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"يا رب لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا  

أخفقنا، يا رب ذكرنا دائما أن الإخفـاق هو التجربة التي  

أعطيتنا علما فـلا تأخذ تواضعنا و إذا    تسبق النجاح،فـإذا

أعطيتنا تواضعا فـلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا وإذا أسأنا  

إلى الناس فمنحنا شجاعة الاعتذار وإذا أساء الناس ألينا  

 فمنحنا شجاعة العفو يا رب " 

 
 



 تشكرات
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في مختلف  الإبداعيالبحث لتفكیر و ا باوثیق اارتباطللأمم  الحضاريالتطور یرتبط التقدم و 

ما لم یكن ینمو في بیئته یستمر والآداب والفنون ولا یأتي لهذا الأخیر أن یتطور و العلوم  مناحي

فكرة تستند الأعمال الإبداعیة في حمایتها على و  تكرس حمایته،و  القانونیة تكفل الاعتراف به

 .1الملكیة الفكریة التي ینصب موضوعها على الحقوق الذهنیة أو الحقوق الغیر المادیة

و مصنفات أدبیة وفنیة  اختراعاتیدخل ضمن الملكیة الفكریة الإبداعات التي ینتجها العقل من 

 : تنقسم الملكیة الفكریة إلى فئتینتصامیم مستخدمة في التجارة و أسماء وصور و من رموز و 

 . المصنفات الفنیة، و والموسیقى الأفلام،و  الأدبیة،تشمل المصنفات وق المؤلف و حق -

لتسجیلات ا منتجيو  أدائهمللأداء في  نالمجاورة لحق المؤلف حقوق فنانی تشمل الحقوقو 

 .2التلیفزیونیةیئات البث في برامجها الإذاعیة و هالصوتیة في تسجیلاتهم و 

ج الذهن(العقل) البشري الذي میزه االله عن سائر اتن أنهاعلى التي تعرف  الملكیة الصناعیة -

المخلوقات، وتعرف على أنها المعرفة والتكنولوجیا التي یمتلكها المؤلف والمخترع والمبتكر 

من استغلال اختراعاتهم  وأفكارهم وما أبدعته  بالإضافة إلى أنها حق یقتضي بموجبه منع الآخرین

والرسوم والنماذج الصناعیة  المنشأتسمیات و  الاختراعبراءات  تضم الملكیة الصناعیةو  عقولهم،

  .3العلامات التجاریةوالبیانات الجغرافیة و 

 كبیر سواء باهتماممالیة مهمة، حضت اقتصادیة و ولأن حقوق الملكیة الصناعیة لها قیمة 

بسبب العالم صعب حمایتها في مختلف دول حیث كان من العلى المستوى الدولي أو المحلي، 

إلا أنه خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ظهرت الحاجة الملحة إلى  اختلاف القوانین ،

العلوم القانونیة، عقود ومسؤولیة،  تخرج لنیل شهادة ماستر في ، مذكرةالاختراعنظام القانوني لبراءات البوش فوزیة، خ -1
  .04، ص 2015لحاج، البویرة ،أو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلى محند 

أعمال الملتقى حول:"الملكیة الفكریة بین مقتضیات العولمة وتحدیات  ألقیت في،"یسعد حوریة "محتوى الملكیة الفكریة -2
  .03ص ،2013أفریل  29و28بجایة، یومي  ، عبد الرحمان میرة،العلوم السیاسیةالتنمیة، كلیة الحقوق و 

"حمایة حقوق الملكیة المال الفكري وحقوق الملكیة الفكریة" أعمال الملتقى حول: قریوش نصیرة ومدیوني جمیلة "راس -3 
 14و13الشلف، یومي  وعلوم التسییر، جامعة حسیبة بن بعلي، الاقتصادیةالدول العربیة"، كلیة العلوم  الصناعیة في

  .3، ص2011دیسمبر 
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دولي وعالمي، والسبب في ذلك یرجع إلى تزاید التدفق صعید تنسیق قوانین الملكیة الصناعیة على 

 ،التكنولوجي على الصعید الدولي والعالمي

تفاقیة باریس حقوق الملكیة الصناعیة، وهي ادولیة لحمایة  اتفاقیةبرزت فكرة وضع ف 

 وانضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقیة 1والتي لحقتها عدة تعدیلات 1883مارس  20المبرمة في 

قمع المنافسة الغیر وق الملكیة الصناعیة والتجاریة و هر على حمایة وتنظیم حقتسو  19662سنة

الصناعیة الموقعة عام الدولي للعلامة التجاریة و  مدرید بخصوص التسجیل اتفاقیةكذلك و  المشروعة

1891. 

وأیضا وجود اتفاقیة دولیة تهتم بالمسائل التجاریة من حقوق الملكیة الفكریة، والمتمثلة في 

 اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة المعروفة باتفاقیة تربس 

فكریة بصفة عامة ازداد بحقوق الملكیة القوق الملكیة الصناعیة خاصة و ل بحاهتمام الدو و 

 .1944-04-15المنظمة العالمیة للتجارة في  بعد إنشاء

الجزائر كانت من أهم الدول التي ترغب للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، فقد كانت 

 والمتمثلة في: لصناعیةال حمایة حقوق الملكیة اإذ قامت بإصدار أنظمة قانونیة في مج

المؤرخ في  05-03، الأمر 3المتعلق بالعلامات 2003-07-19المؤرخ في  06-03 الأمر رقم 

المتعلق ببراءة  07-03، الأمر 4المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 19-07-2003

 .6المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة 08-03، الأمر 5الاختراع

 ، 1925نوفمبر  06،لاهاي في 1911في یولیو  ، وواشنطن1900دیسمبر  14عدلت اتفاقیة باریس في بروكسل في  -1
  1967یولیو  14، وآخر تعدیل في ستوكهولم في  1958أكتوبر  31، و لشبونة في 1934یولیو  02لندن في و   
المتضمن انضمام الجزائر ، و 1966فبرایر  25مؤرخ في  48_66أمر رقم بموجب  انضمت الجزائر إلى اتفاقیة باریس -2

     20في الصادر  16عدد  المتعلقة بحمایة الملكیة الصناعیة، ج، ر،" و 188مارس  20باریس المؤرخة في إلى اتفاقیة 
  1966فبرایر 

  3  .2003جویلیة 23الصادر في 44المتعلق بالعلامات ،ج.رعدد 2003یولیو سنة 19مؤرخ في  03/06أمر رقم-
 یولیو 23الصادر في  44یولیو المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج.رعدد 19المؤرخ في  03/05أمر رقم  -4

2003.  
 .2003یولیو  23في  صادرال 44ج.رعدد المتعلق ببراءة الإختراع، 2003یولیو  19المؤرخ في  03/07أمر رقم   -5
 الصادر 44المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة،ج.رعدد 2003یولیو  19المؤرخ في  03/08أمر رقم  -6

  .2003یولیو 23في 
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نجد ، العلاماتالصناعیة والتجاریة و  حقوق الملكیةومن النصوص المستحدثة في تعدیل 

 .التشریع الخاص بالعلامات

       المصنع المتعلق بعلامات  1966مارس  19مؤرخ في  66/57رقم  الأمرألغى  هذا الأمرو 

  .1العلامات التجاریةو 

تطرقت العدید من التشریعات ومنها التشریع الجزائري إلى مسألة تعریف العلامة، وإبراز  ولقد

 ممیزاتها، وتبیان الشروط الواجب توافرها فیها حتى یصبح مودّع هذه العلامة مالكا لها 

كما یلي:"العلامات كل  03/06 رقم قد عرفها المشرع الجزائري في المادة الثانیة من أمرو 

الأحرف الأشخاص و ماء ــــــــــــما فیها أسبات ـــــــــــــالرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلم

 والألوان بمفردها أو الممیزة للسلع أو توضیبها، والإشكالام، والرسومات أو الصور ــــــــــــــــــــلأرقو 

طبیعي أو معنوي عن سلع أو خدمات تمییز سلع أو خدمات شخص مركبة، التي تستعمل كلها ل

    .2غیرها"

من قانون الملكیة  711وهذا ما نجده في التعریف الذي أورده المشرع الفرنسي في المادة 

 .3الفكریة الفرنسي.

جاریة ضمانة لحمایة جمهور المستهلكین لأجل التعرف على رغباتهم في السلع التفالعلامة  

دمات، وهي بذات الوقت فهي رمز الثقة بالمنتجات والخ ،لونها على غیرهاوالمنتوجات التي یفضّ 

غیرها من على اع والمنتجین ومقدمي الخدمات وسائل المنافسة المشروعة بین الصنّ وسیلة من 

السالف الذكر من الحقوق المعنویة،  03/06، واعتبرها المشرع الجزائري في الأمر4السلع المماثلة

التي یمكن تملیكها وبالتالي التصرف فیها كما ذكر العقود التي یمكن أن ترد علیها، كالرهن أو 

التنازل عنها، الذي قد یكون إجباري كما هو في حالة الحجز على  وأالترخیص باستغلال العلامة 

التجاریة وتوابعها، لكن موضوعها ینصب حول التنازل الإرادي عن العلامة الذي یتم بإرادة  الفائدة

 22الصادر في  23ج.رعدد ،علامات الصنع والعلامات التجاریةیتعلق ب 1966مارس  19مؤرخ في  66/57 رقم أمر-1
  (ملغى). 1966مارس 

السابق.  المرجع المتعلق بالعلامات، 03/06من أمر رقم  02المادة - 2  
3 -Art 711 du code la propriété intellectuelle français :la marque de fabrique, de commerce ou 
de service est un signe susceptible de représentation graphique servent a distinguer les produit 
ou services d’une personne physique ou morale . 

  .11ص ، 2009دار المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، العلامات التجاریة، محمود علي الرشدان ، -4
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التنازل قد یكون التنازل دون مقابل كالهبة أو الوصیة وقد یكون بمقابل مالي كما في صاحبها، و 

 العلامة.عن 

لاستغلال أو مشروع ا العلامة بالارتباط مع العمل التجاري أو كما یتم التنازل الإرادي عن

عدم الفصل بین العلامة ومشروع  دأبالاستقلال عنهما ولعل الهدف من تبني بعض التشریعات لمب

هو حمایة جمهور المستهلكین، وخاصة عملاء ذلك المشروع كون العلامة كانت دائما  الاستغلال

ف ك فإن التصرّ منتوجاته، لذل إلىرمزا للمشروع والتي تعتبر أحد عناصره الأساسیة لجذب الزبائن 

ا الدول التي أجازت التصرف أمّ  ،1فیها قد یترتب عنه تضلیل الجمهور وإیقاعه في الغلط واللبس

فیرون أن العلامة التجاریة لا تضمن توفیر  في العلامة باستقلال عن المشروع الذي تستخدم فیه،

صفات وخصائص معینة في جمیع المنتجات التي تحمل العلامة، وحمایة الجمهور من الغش 

         2مكفولة بموجب قوانین حمایة المستهلك وقوانین مكافحة الغش.

 03/06من الأمر  14في المادة  ى مبدأ التنازل الحر عن العلامةتبنّ المشرع الجزائري و 

 المتعلق بالعلامات.

یتم بإرادة صاحبها مستقلا عن  التنازل عن العلامة في مختلف التشریعات الذيعقد ونحن ندرس 

الذي یقوم بموجبه  الاتفاقذالك  :والذي یعرف على أنه التجاري أو مشروع الاستغلال عملال

عى المتنازل إلیه العلامة لصالح شخص آخر یدالحق في شخص یدعى المتنازل بنقل أو تحویل 

نتقال بموجب المادة اواستبعدنا في دراستنا العلامات الجماعیة كونها لا تكون محل  ،3وذلك بمقابل

 .المتعلق بالعلامات 03/06ن الأمر م 24

د حتى تكون دراستنا للموضوع أكادیمیة فقد بذلنا كل ما في وسعنا للتقیّ ما تقدم و  وعلى ضوء

م أخیرا سنختتِ ومرورا باختیار منهج البحث و  ،ا من تحدید الإشكالیةالعلمي بدءً  بمعطیات البحث

ذلك أنا بتحدید الإشكالیة و وعلیه فقد بد ،ج التي نتوصل إلیها في هذا البحثأهم النتائ باستخلاص

 :لى النحو التاليع

أطروحة لنیل  درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة ات في القانون الجزائري الجدید، راشدي سعیدة، العلام - 1
 . 186، ص2014وزو،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي

ة، بن باقدي دوجة، عقد التنازل عن العلامة، مذكرة لنیل شهـــــــــــــــادة ماجستیر، كلیــــــــــــــة الحقوق والعلوم السیـــــــاسی -2
  .04ص ،2005/ 2004عكنــــون، الجزائر،

3-  SCHMIDT- joanna szalewski, Droit de la propriété industrielle ,4 eme édition ,Dalloz, Paris,1999,p134. 
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النظام القانوني المطبق على عقد التنازل عن العلامة في الجزائر والتشریعات الیة مدى فعما 

 ؟المقارنة 

كان  اولم ،منهج المناسب لدراسة هذا الموضوعحاولنا البحث عن ال ،بعد تحلیلنا لهذه الإشكالیة

منهج  فمن الصعب اللجوء إلى ،البحث في موضوع عقد التنازل عن العلامة یتطلب جهدا كبیرا

كثیرا على  كما اعتمدنا ،بعنا أحیانا المنهج التحلیليد اتّ وعلیه فق ،د عند البحث في الموضوعمحدّ 

 .المنهج المقارن

 إلىرتأینا إلى تناول هذا الموضوع بتقسیمه إلى الإشكالیة المطروحة في البحث وللإجابة ع

   :فصلین

 الفصل الأول :إنشاء عقد التنازل عن العلامة.

 .مةآثار عقد التنازل عن العلاالفصل الثاني :
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

                                                                               الأولالفصل 

 إنشاء عقد التنازل عن العلامة

الزبائن والمحافظة من جلب  تمكّنهمأشكالها ثروة للتجار باختلاف أنواعها و  العلاماتتعد 

مما یستدعي وجود  ،لنجاح أو فشل معاملاتهم في السوقالیوم مفتاحا  لهم فهي تشكل ،علیهم

طار منافسة مشروعة عند یإفي  العلاماتقانوني محكم یضمن مصلحة أصحاب هذه  تنظیم

ن جهة ـــــساس بالمصلحة العامة مضمان عدم المو عمالها وطرحها في السوق من جهة، است

أو  كان شخصا طبیعیا یجوز لصاحبها سواء ،نقولا معنویاأن العلامة مالا م فباعتبار ،1أخرى

غیره من التشریعات الجزائري ك المشرّعقد حرص ف ولذلك ،2التنازل عنها مجانا أو بمقابلمعنویا 

 یعــــد من العقودالذي ها التنازل عن العــــــــلامة من بینتنظیم عقود نقل ملكیة العلامة و  المقارنة على

ها الحیاة التي تدور ب فیعتبر من الوسائل الرئیسیة ،رغـــــــم حداثته ،المنتشرة كثیرا في وقتنا الراهن

الاقتصادي و التقني  عاونــــووسیلة مهمة للت ،القیمووسیلة لتبادل الأموال و  ،الاقتصادیة في الجماعة

 .3بین مختلف الدول

من فر مجموعة الابد من تو  ،ثارهلآمنتجا صحیحا و كي یكون عقد التنازل عن العلامة ل

 .الشروط الشكلیة (المبحث الثاني)الشروط الموضوعیة (المبحث الأول) و  :فيتتمثل  التيالشروط 

 

 

 

 

س ــــــــــــــبلقی كیة الصناعیة، دارـــــــــــــــــحقوق المل-اورةـــــــــــــــــحقوق المؤلف والحقوق المج شریقي نسرین، حقوق الملكیة الفكریة: - 1
 . 138، ص2014الجزائر، للنشر،

 .                                                      100، ص2012منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، یة القانونیة للعلامات التجاریة،حمادي زوبیر، الحما- 2
  .08ص عكنــــون،المرجع السابق، بن  باقدي دوجة، - 3
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

                                                                                       الأول المبحث

 العلامة نالموضوعیة لإنشاء عقد التنازل ع الشروط

محل المتنازل فیما له من  إلیهلكي ینعقد التنازل عن العلامة الذي بمقتضاه یحل المتنازل 

الموضوعیة  مجموعة من الشروط فیه فراتتو  أنیجب  1،في علاقة قانونیة قائمة اماتالتز و حقوق 

  ).روط موضوعیة خاصة (المطلب الثاني) وشولالعامة (المطلب الأ

 المطلب الأول

 الشروط الموضوعیة العامة

وهي تلك الشروط  یشترط لانعقاد عقد التنازل عن العلامة مجموعة من الشروط الموضوعیة،

في الأهلیة والتراضي(الفرع الأول)، المحل التي تتمثل و الأخرى  فرها في كافة العقوداالواجب تو 

 والسبب (الفرع الثاني).

الأول  لفرعا  

التراضيالأهلیة و   

 الأھلیة أولاـ
 

 الشخص الطبیعي  أھلیةـ 1

 أھلیة الأداء:یجب أن نمیز بین أھلیة الوجوب و في ھذه الحالة

 أهلیة الوجوب ـا

بتعبیر أخر نقول و  ،2اماتالالتز ل تحمّ الحقوق و  لاكتسابي صلاحیة الشخص هي التي تعن

الوجوب  وأهلیة، اــكان طرفا إیجابیا أو سلبی سواءصلاحیة الشخص لأن یكون طرفا في الحق  هاأنّ 

                      بعض الحقوق دون  قاصرة في هاأنلمقصود بالنسبة هنا او  ،أمهنسبیا للجنین في بطن  تثبت

معة الجدیدة ـــــالجا ،التنازل عن العقد أحكام اق التنازل عن العقد،ــــــــن العقد، نطـــــــــــالتنازل ع عد،ـــــــــــس إبراهیمیل ــــــنب -1
.105ص ،2004 ،الإسكندریة   

دیوان المطبوعـــــــات  ، الجزء الرابع،ريالجزائـــي ــــون المدنــــرح القانـالوجیز في ش ،سن قدادةــــــد حــــــــــل احمـــــــــخلی - 2
.55صد.س.ن)،  (ئــر،الجزا ،الجامـــــــعیة  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

وجوب تامة أي كاملة  أهلیةفتكون له  ،ایا للطفل عند ولادته حیّ تثبت كلّ  ، وهيق الأخرىو الحق

 .1هاماتوالتز  الإنسانتشمل كافة حقوق 

 أهلیة الأداءـ ب 

 آخربتعبیر و  ،ثارهآون ـــــــــــــب علیه القانــــتعبیرا یرت إرادتههي صلاحیة الشخص للتعبیر عن  

تتوافر في كل شخص  الأداء أهلیةو  ،بنفسه بالأعمال القانونیةللقیام صلاحیة الشخص  أنهانقول 

 ،القانونیة ثارهلآتعبیرا منتجا  إرادتهالإدراك یجعله قادرا على التعبیر عن من التمییز و  لدیه قدر

إذ تنص المادة  ،2مادي أو معنوي) إكراه(التصرف دون  الإرادةة حریّ یز والإدراك و یفمناطها التم

مدنیة من كان فاقد التمییز :"لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه الالمدني الجزائري علىمن القانون  42

 أو عته أو جنون. ،لصغر في السن

 عشر سنة ".  ز من لم یبلغ السادسةتبر غیر ممیّ یع

لم یبلغ سن التمییز و  :" كل من بلغ سنمن القانون المدني الجزائر 43دة الما أضافتو 

ره لما یقرِّ وفقا  الأهلیةن ناقص یكو  ،معتوها الرشد وكان سفیها أوكل من بلغ سن و  ،دـــالرش

                                                                                                         .3"القانون

من لم یكمل التاسعة عشرة بلغ من العمر السادسة عشرة سنة و ز الذي وز للصبي الممیّ یجُ 

أن یبلغ  بعدو  ،وتكون قابلة للإبطال لمصلحته الضرر،فات الدائرة بین النفع و م بالتصرّ العمر أن یقو 

 .4من قانون الأسرة الجزائري 83ادة أو المحكمة طبقا للمه ولیّ یزها هو أو سن الرشد یجِ 

إسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتها في القوانین الجزائریة، الطبعة العاشرة، دیوان المطبوعات  -1
 .227،228، ص.ص2008 الجامعیة، الجزائر،

. 229المرجع نفسه، ص - 2  
، المتضمن 1975سبتمبر 26، الموافق ل1395رمضان  20المؤرخ في  75/58 رقم أمرمن   43، 42نظر المواد أ -3

، تم الإطلاع علیه    Acivil.pdf-www.joradp.dz:المدني المعدّل والمتّمم، على موقع الامانة العامة للحكومةالقانون 
                     .11.30.على الساعة06/06/2016في تاریخ 

المتضمن  1984یونیو 9الموافق ل 1404رمضان عام  9مؤرخ في  11ـ 84رقم  الأسرة من قانون 83انظر المادة  -4
یونیو  22مؤرخة في  43، جریدة رسمیة رقم 2005مایو  4مؤرخ في  09-05بقانون رقم   قانون الأسرة، المعدل والمتمم

8 
 

                                                           

http://www.joradp.dz-acivil.pdf/


إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

ذ إ ،إلیهالمتنازل یة في أطراف العقد أي المتنازل و الأهل فرالمصري اشترط توّ  المشرّعكذلك 

عا بقواه تّ ـــــــــــد متمــــــغ سن الرشكل شخص بل :"أنّ  من القانون المدني المصري على 44تنص المادة 

سن الرشد هي أحدى و  ه المدنیةیكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوق ،ولم یحجر علیه ،العقلیة

لمباشرة حقوقه  هلاأیكون  على أنه:"لا 45وتضیف كذلك المادة ، عشرون سنة میلادیة كاملة "و 

 .1المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنون ..."

القانونیة إلا  لآثارِهالعلامة لا یكون منتجا نستنتج من خلال هذه المواد أن عقد التنازل عن و 

 . فرت في أطرافه الأهلیة الكاملةاإذا تو 

 ـ أھلیة الشخص المعنوي  2
ف التي ع بأهلیة التصرّ العلامة شخص معنوي فإن هذا الأخیر یجب أن یتمتّ إذا كان مالك 

على من ف في ماله و للتصرّ  آهلأن مالك العلامة  الأصل، و الأشخاصلها القانون لهؤلاء یخوّ 

إذا كانت العلامة ملك مشترك فإن ف و التصرّ  إبطالیطلب یثبت ذلك و  أن، أهلیتهعي عدم یدّ 

 .2موافقة كل الشركاء مطلوبة

ع :"یتمتّ من القانون المدني الجزائري على أنه 50 الجزائري نص في المادة المشرّعفنجد أن 

رها ك في الحدود التي یقرّ ذلو  ان ملازما لصفة الإنسان،ما ك الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلاّ 

 :القانون

 ـ یكون له خصوصا :

 ـ ذمة مالیة

 رها القانونها أو التي یقرّ إنشائِ  نها عقدـ أهلیة في الحدود التي یعیّ 

 ،11-84الذي یعدل ویتمم قانون رقم  2005فبرایر  27مؤرخ في  02-05، المتضمن الموافقة على أمر رقم 2005
  .2005فبرایر  27مؤرخة في  15جریدة رسمیة رقم 

   ، على موقعالمدني المصري، معدل ومتممانون المتضمن الق 1948لسنة  131من القانون رقم 45، 44أنظر المواد  -1
على   06/06/2016تم الإطلاع  علیھ في تاریخ،  www.wipo.Int/wipolex/ar/text jsp?file_id=205494الانترنت التالي 

   . 11.13الساعة 
.29ص ،المرجع السابق ،باقدي دوجة -  2  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

فیها مركز إدارتها ـ الشركات التي یكون مركزها الرئیسي في هو المكان الذي یوجد ـ موطن و 

 .في الجزائرنظر القانون الداخلي في  ،ها نشاط في الجزائر یعتبر مركزهالو الخارج 

  ـ نائب یعبر عن إرادتها

 .1ـ حق التقاضي

المعنوي تكون له أهلیة الوجوب والتي تعني أهلیة  للشخص ماتفرت كل هذه المقوّ افإذا تو 

  .التصرف فیهاعنویة اكتساب العلامة التجاریة و بالتالي یمكن للأشخاص الماكتساب الحقوق و 

من  1123 المادة فيفرنسي اعترف بالشخصیة القانونیة لهذه الجماعات لا المشرّعكذلك 

تهدف هذه ته الضرورة الاقتصادیة والاجتماعیة و لما اقتضذلك نظرا القانون المدني الفرنسي و 

تكون شخصیة الشركة أو و  ،یمكن للإنسان تحقیقها بمفرده الجماعات إلى تحقیق الأهداف التي لا

خاص زها عن باقي الأشزات تمیّ لها ممیّ فراد المكونین لها و المؤسسة مستقلة عن شخصیة الأ

 .2عن ذمم الأشخاص المكوّنین لهاذمة مالیة مستقلة المعنویة الأخرى  فلها اسم وموطن وحالة و 

د جِ في حالة ما إذا وُ  إلاّ تها على اكتساب الحقوق المالیة أي قدر  ،الشركة تكون لها أهلیة الوجوبو 

 .3انعدامها استثناء عن القاعدةو  فأهلیة الشركة هو المبدأ ،نص یمنع ذلك

القانون  إلیها، إذ ینظر للشخص المعنويالشخصیة القانونیة ب المصري اعترف المشرّع كذلك

ع بها، فإذا فقد هذه المیزة، فهو لیس شخص في أن یتمتّ أن تكون له حقوق و  من ناحیة أنه قادر

    .4القانون

 

 

.الجزائري، المرجع السابق المتضمن القانون المدني 75/58 رقم أمرمن  50أنظر المادة   - 1  

 2 -   Art : 1123 du code civil français :" Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par 
la loi" .        www.legiFrance.gouv.fr.  
 3-  Voir GUYON  Yeves, Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, 08eme  édition, economica, 
Paris,1994,p188.   

 1958 انـــــــــــلبن منشورات الحلبي الحقوقیة، ،الثانیةبعة ـــــالط زء الأول،ـــــــــ، الجنظریة العقد ،نهوريـــــعبد الرزاق الس -4
.315ص  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 :التراضي ــثانیا

 50هذا ما نصت علیه المادة المتطابقتین و  إرادتهماالتعبیر عن  التراضي هو تبادل الطرفان 

  المشرّعي و المصر  المشرّعمه كل من هذا هو التعریف الذي قدّ و  1ائريالمدني الجز من القانون 

 .2الفرنسي

جه إرادتي كل أن تتّ عقد التنازل عن العلامة یجب   نعقادلاه هذا  التعریف إنّ ضح من یتّ و 

حد المتعاقدین أرادة جهت إفإذا اتّ  ،فقا على ثمن المبیعالمتنازل إلیه إلى البیع وأن یتّ من المتنازل و 

ولا الرهن ولا  ،لا ینعقد عقد التنازل عن العلامة، فإلى الرهن أو إلى الهبة مثلاخر الآو إلى البیع 

مثال آخر أن یقصد و  ،المتنازل إلیهنازل عن العلامة و الهبة لعدم تطابق إرادتي كل من المت

بین   التراضي هنا ینعدم  ADIDASالمتنازل یملك علامة و NIKE  المتنازل إلیه شراء علامة 

إذن وجود التراضي بین المتنازل  ،طابق الإرادتین على ماهیة المبیعالمتنازل إلیه لعدم تالمتنازل و 

 .ثر قانوني نفسهأإحداث  إلىا جاههاتّ على وجود إرادة كل طرف و  یتوقف إلیهالمتنازل و 

 عن الإرادة التعبیر-1

الإرادة یرد باللفظ  التعبیر عن " الجزائري على أنه:من القانون المدني  60تنص المادة  

في دلالته على ي شك أع یدَ  لاموقف  باتخاذكما یكون الإشارة المتداولة عرفا  ، أوابةـــــــــــــــــــالكتو 

 مقصود صاحبه.  

الطرفان على أن  فقیتّ أو إذا لم ینص القانون منیا أن یكون التعبیر عن الإرادة ضِ  ویجوز

 .3"یكون صریحا

  یر ــــــــــــبالتعبذ ـخأإذ أنه  ،ادةــــــــــص هذه المـــــفي نالجزائري واضح  المشرّعوقف ــــــفم

یتفق الأطراف  أنالتعبیر الضمني بشرط أن لا ینص القانون على خلاف ذلك أو و  ،حـــــــــــــــالصری

 . یكون التعبیر صریحا أنعلى 

المرجع السابق. الجزائري،المتضمن القانون المدني  75/58 رقم أمرمن  50أنظر المادة   - 1  
.352.ص1934 القاهرة، نظریة العقد، الطبعة الأولى، ، الجزء الأول،للالتزاماتعبد الرزاق السنهوري، النظریة العامة  - 2  
المرجع السابق. المتضمن القانون المدني الجزائري، 75/58رقم  مرأ من 60المادة  انظر - 3  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

المصري أخذ كل منهما بالتعبیر الصریح كقاعدة عامة   المشرّعالفرنسي و  المشرّع أمّا

المصري في ضمان الدائن المحیل  المشرّعفقد اشترط مثلا  ،كاستثناءالتعبیر الضمني كأصل و و 

كما  ،1بشرط صریح إلاأن هذا الضمان لا یكون  الاستقبالیه  في الحال و ین المحال علدلیسار الم

من القانون المدني الفرنسي أن یكون التعبیر  1202 الفرنسي في نص المادة المشرّع بأوج

 .2للمدینین لاتفاقيریحا بالتضامن ص

 التوافق بین الإرادتین واقتران القبول بالإیجاب -2  

  أـ التوافق بین الإرادتین

دل الطرفان یتبان د أیتم العقد بمجرّ " :من القانون المدني الجزائري على 59 تنص المادة

 .3"ن دون الإخلال بالنصوص القانونیةالمتطابقتیالتعبیر عن إرادتهما 

 لانعقاد إلیهالمتنازل والمتنازل  إرادةفق كل من نستخلص من هذه المادة أنه یجب أن تتّ 

 .التنازل

اقتران القبول بالإیجاب ب ـ  

، أي أن یعلم كل من یلتقیانبل یجب أن من المتعاقدین القبول و  لا یكفي صدور الإیجاب

 .خربالآ إلیهلمتنازل المتنازل و 

فالتعاقد  ،الذي یتم بین غائبینوالتعاقد  یقضي التمییز بین التعاقد الذي یتم بین حاضرینلكن 

لا تكون  بحیثن واحد فیكونان على اتصال مباشر بین حاضرین بمعنى أن یجمع العاقدین مكا

یكون عكس تعاقد بین غائبین ال أمّا 4علم الموجب به،القبول و ل بین صدور هناك فترة زمنیة تفص

 لك. ذ

.151ص، المرجع السابق العقد، الجزء الأول،نظریة ق السنهوري، عبد الرزا  - 1  

2 - Article 1202 du code civil français : La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément 
stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la 
loi. 

  .المرجع السابق ،القانون المدني الجزائري المتضمن 75/58رقم  من أمر 59أنظر المادة  -3
الجزء ردة،ــــــوني للعقد والإرادة المنفـــــالتصرف القان:  في القانون المدني الجزائري، للالتزامنظریة العامة البلحاج العربي،  -4

 .78، ص1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأول،
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 .1المصريیع الفرنسي و ، في كل من التشر اقتران الإیجاب بالقبول أیضاقد اشترط و 

         ه ثلاثة أركان أساسیة:ـــــفر فیان تتو أ یجب ،ثارهلآمنتجا یكون العقد صحیحا و  وحتى

من أن تصدر الإرادتین المتوافقتین  یكون التراضي صحیحا یجب حتى، المحل والسبب و التراضي

 الإكراه.و  الاستغلال ،الغبن التدلیس، ،ي خال من العیوب التالیة: الغلطأن یكون التراضو  أهلیةذي 

  الفرع الثاني

 السببالمحل و 
 المحل  ـأولا

 الالتزام محلبین متى یكون عریفه بل وضع له شروط و ت إلىالجزائري  المشرّعلم یتطرق 

ونفس الشيء  2،من القانون المدني الجزائري 95 إلى 92ذلك في المواد من باطلا بطلانا مطلقا و 

 .3من القانون المدني المصري  135 إلى 131بالنسبة للمشرع المصري  في المواد 

ص على من القانون المدني الفرنسي تن 1126في التشریع الفرنسي نجد أن المادة  أمّا 

یلتزم بعمله أو الامتناع عن هو شيء یلتزم المتعاقد بإعطائه، أو أنه:"كل عقد یكون له محل و 

   4."عمله

     ،المسجّلةة الذي یتمثل في العلامة لكن نحن بصدد دراسة محل عقد التنازل عن العلام

فیكون التنازل كلیا  ،في العقد  ا فیجب تحدید ذلكو جزئیّ ا أیكون كلیّ  أنالتنازل عن العلامة یمكن و 

التنازل الجزئي یشمل بعض  أمّا یها العلامةالخدمات التي تغطّ و إذا تضمن كل المنتوجات 

  .5توجات أو الخدمات فقط دون غیرهانالم

 

 

دار  طبعة ثالثة، نظریة العقد، مقارنة بین القوانین العربیة والشریعة الإسلامیة، ،محي الدین اسماعیل عالم الدین -1
 .160،159.صص ،)د.س.ن القاهرة،( النهضة العربیة،

المرجع السابق.، لجزائرياالمدني  القانونالمتضمن  75/58 رقم من أمر 95الى 92انظر المواد  - 2  
المرجع  ،ون المدني المصريـــــالقان منــــــالمتض 1948 لسنة 131ون رقم ـــــــــــقانمن  135إلى  131واد ــــــنظر المأ -3

  السابق.
4 -Art : 1126 du code civil français. 

.192ص ،المرجع السابق راشدي سعیدة، - 5  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 بالسبـ ثانیا

من  14الجزائري ذكر في المادة  المشرّعأن  إلاّ السبب بصفة عامة یخضع للقانون المدني 

 و بالتالي یكون العقد باطلا.  التي سوف نراها في فیما بعد مشروعیتهحالات عدم  03/06 الأمر

 ـ وجود السبب1

رغبة نازل في الحصول على ثمن المبیع و هو رغبة المت في عقد التنازل عن العلامة السبب 

 .في استغلال العلامة إلیهالمتنازل 

 السبب مشروعا كونأن یـ 2

من الأمر  14ا وهذا ما نصت علیه المادة الجزائري أن یكون السبب مشروع المشرّعاشترط  

یعد انتقال الحق باطلا إذا كان الغرض منه تضلیل  إذ تنص هذه المادة على ما یلي: ، 03/06

الجمهور أو الأوساط التجاریة فیما یتعلق على وجه الخصوص بطبیعة أو بمصدر أو بطریقة 

تخدام السلع أو الخدمات التي تشملها العلامة"،وهذا ما تصت علیه خصائص أو قابلیة اس صنع أو

المتعاقد بسبب غیر مشروع أو لسبب  لتزما"إذا  :من القانون المدني الجزائري 97ة الماد كذلك

 1".كان العقد باطلاالعامة  الآدابالعام و  للنظاممخالف 

له سببا  یفترض أنّ  لتزاما"كل  :على انه 98في المادة  المشرع الجزائري كذلك أضاف

 .2"ا ما لم یقم  الدلیل على غیر ذلكعمشرو 

دة ذلك في الماكذلك اشترط مشروعیة السبب و  المشرّعالتشریع المصري نجد أن  إلىبالرجوع 

 .3من القانون المدني المصري 136

 

مات،المرجع السابق.المتعلق بالعلا 03/06من الأمر 14أنطر المادة  - 1  

المرجع السابق. لمتضمن القانون المدني الجزائري،ا 75/58 رقم أمرمن  97،98 انظر المواد - 2  

على أنه: "إذا لم یكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالف للنظام العام  المدني المصريمن القانون  136المادة  تنص -3

  أو الآداب، كان العقد باطلا ".
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

تنص المادة ، إذ مشروعیته أیضا ألزملفرنسي فقد درس السبب بالتفصیل و ا المشرّع أمّا

لا ینتج أي اثر إذا لم یكن مبینا على سبب  لتزامالاعلى أنه :"من القانون المدني الفرنسي  1131

  .1أو كان مبینا على سبب كاذب أو على سبب غیر مشروع "

 المطلب الثاني

 بأطراف عقد التنازل الشروط الموضوعیة الخاصة

 ، هناك شروطفر في العقدتتوّ  أنالتي یجب الشروط الموضوعیة العامة  إلىفة إضا

شروط كذلك و  (الفرع الأول) والمتنازل الیه ر في كل من المتنازلیجب أن تتوفّ  موضوعیة خاصة

 (الفرع الثاني). موضوعیة خاصة بالعلامة

  الفرع الأول

 الشروط الموضوعیة الخاصة بأطراف عقد التنازل

  بالنسبة للمتنازل عن العلامة ــولاأ

 المتنازل مالكاً للعلامة:ـ أن یكون 

ولیس  نسبيزات خاصة كونه مؤقت و بممیّ ز یتمیّ یة الوارد على العلامة التجاریة حق الملك إنّ 

ذلك  فيالسبب و  ،ملكیتها تنظیمنونیة لمختلف الدول لم تغفل على الذلك فإن النصوص الق ،مطلق

المال  أمّا،علیها الاعتداءما یحمیه من  للعلامة یرجع مالك الملكیة المادیة یجد في الحیازة المادیة

 .2یمكن لصاحبھ أن یحتج بالحیازة اتجاه الغیر لعدم إمكانیتھ ذلك فلاالمعنوي 

رقم  أمر من 5المادة تنص في القانون الجزائري ف ،یة العلامة تختلف طریقة اكتسابهاملكو 

على أن الحق في العلامة یكتسب  ماتبالعلاالمتعلق  2003یولیو سنة 19المؤرخ في  03/06

1 - Article 1131 du  code civil français : L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause 
illicite, ne peut avoir aucun effet . 

.13دوجة، مرجع سابق، ص باقدي  - 2  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

تطبیق  طارإبتسجیلها لدي المصلحة المختصة دون المساس بحق الأولویة المكتسب في 

 .1رتفاقیات الدولیة المعمول بها في الجزائالا

لذلك یعتبر و  ،والتسجیل للإیداعیكون للأسبق ن ذلك أن الحق في ملكیة العلامة یستفاد مو 

 .2یطلق علیه الأثر المنشئ للإیداع هذا ماالملكیة و هذا الإیداع منشئا لحق 

خر قام لآاو  إیداعهاحدهما یستعمل العلامة دون أ ،شخصین نزاع بین أعلیه فإذا طر و 

 ،أو خدمة من نفس النوع منتوج أولدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة لتمییز بضاعة  بإیداعها

ویة في تطبیق الاتفاقیات مراعات حق الأولمع  ،ع العلامةالنزاع یكون لصالح مودّ فإن حل 

هذا الحق  الدولة فقط فلا یمتدُّ  احتكار استعمال ملكیة العلامة منحصر داخل إقلیم إذ أنّ  ،الدولیة

 .لا الحمایة المقررة خارج الإقلیمو 

ع متّ ستغل العلامة خارج حدود الدولة وتتأن ت ویجوز فالعلامة نسبیة من حیث المكان،

كانت لهذا البلد و  أشهرة لها إذا قام صاحبها بتسجیلها في ذلك البلد خلال ستة قررّ بالحمایة الم

المادة  إلىاستنادا  أو كان هذا البلد عضو في اتفاقیة إتحاد باریساتفاقیة مع بلد تسجیلها الأصلي 

 .3الرابعة فقرة ج

كانت العلامة الأجنبیة أنه إذا  ،من اتفاقیة باریس الدولیة 2مكرر المادة السادسة أضافتقد و 

فإنه یجوز  الأعضاءالدول  ایایز بضائع أو منتوجات شخص من رعهرة خاصة في تمیتتمتع بش

 .4إن لم تكن تلك العلامة التجاریة مسجلة دولیاتلك العلامة داخل الإقلیم حتى و  استعمال

. المرجع السابق االمتعلق بالعلامات، 03/06 رقم أمرمن  5أنظر المادة   -1  
، 1983لي، حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،امحمود ابراهیم الو   -2

  .113ص
   لة، ج.رالمعدّ  1883مارس 20المبرمة في  ،باریس لحمایة الملكیة الصناعیة إتفاقیةالرابعة من أنظر المادة  -  3

 pdc-https://www.wipo.int.treaties/fr/ip/pdf/tct docs.020على موقع الانترنت التالي:  1975فیفري 4الصادر في 10عدد
 من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة. 2أنظر المادة السادسة مكرر -4
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

بعد أن حدد  بالعلامات المتعلق 03/06زائري في ظل الأمر الج المشرّعما یلاحظ أن و 

ذلك في نص ر على سبیل الحصر مالك العلامة و ذك منه، 05كیفیة اكتساب الملكیة في المادة 

 من نفس الأمر. 06المادة 

 أوالاستعمال  :في القانون الفرنسي یتم بطریقتینفیما یتعلق باكتساب ملكیة العلامة  أمّا

 .1الإیداع

 المشرّع أننلاحظ  ،1857جوان  28في ي القدیم الصادر لى القانون الفرنسإبالرجوع و 

   المسبق المعالاستالمتمثلة في كیة العلامة و استند على واقعة مادیة لاكتساب ملالفرنسي 

لم یتم استخدامها من الذي تصور التسمیة  و شخص الأول أولویة الاستعمال تكون للو  2،للعلامة

لكن التصور وحده غیر كاف  ،المنتوجلتمییز نفس الخدمة أو البضاعة أو  الآخرینطرف 

یر منقطع غیكون واضحا و  أنیجب عمال و لاكتساب ملكیة العلامة بل یجب أن یتبع ذلك بالاست

   .منتظماو  أي مستمرا

فإنه  1857ملكیة العلامة المكتسب به في ظل قانون الإیداع حسب هؤلاء فإن حق  أمّا

لإثبات فلا یمكن اعتبارها قرینة قاطعة  ،1964شكلیة  مقارنة بقانون  إجراءاتمحمي بدون أي 

 .3ملكیة العلامة فیمكن للغیر الاحتجاج عكس ذلك

ا الاختلال في المراكز ما یلاحظ أن هذا القانون یحتوي على بعض الثغرات من بینهو 

 إلىمر الذي أدى وهو الأ ،ة العلامة بحجة السبق لاستعمالهاإذ یخلق نزاعات في ملكی ،القانونیة

قام بتعدیل هذا القانون فأصبح یأخذ بالتسجیل في قانون الفرنسي بشأن ذلك و  المشرّعف موق تغییر

فلا  ،قیة لطریقة اكتساب ملكیة العلامةهذا القانون بمثابة ثورة حقیفقد اعتبر  1964دیسمبر  31

لعلامة لا یمنح أي حق للمستعمل وكما الاستعمال فقط لعن طریق الإیداع، و  اكتسابها إلاّ  یمكن

من قانون الملكیة الفكریة (ملكیة  1فقرة  712الفرنسي هذا الموقف في المادة  المشرّعبین أیضا 

 .4العلامة تكتسب بالإیداع )

1- GALOUX _ Jean-christophe,Droit de la propriété industrielle,6 eme édition ,Dalloz, Paris,2006 ,p803. 

.21ص المرجع السابق، باقدي دوجة،  -       2  

3- SCHMIDT- Joanna Szalewski, ,Droit de la propriété industrielle,4eme édition, Dalloz,Paris 1999, p120. 
4- VOIR article 712/1 du code de la propriété intellectuelle français ,www.legiFrance.gouv.fr.  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

للحصول على و  ،زةیعلن الشخص عن ملكیة علامة ممیّ الإیداع هو الفعل الذي من خلاله و 

 .ي المعهد الوطني للمكیة الصناعیةالملكیة یجب تسجیل الإیداع ف

من قانون الملكیة الفكریة   65وفقا للمادة تكتسب ملكیة العلامة في التشریع المصري  أمّا

أن أولویة ما لم یثبت  بتسجیل العلامة الذي یقترن باستعمالها خلال خمس سنوات التالیة للتسجیل،

استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن  إلى، ویحق لمن كان أسبق الاستعمال كانت لغیره

 .1ببطلان التسجیل خلال الخمس سنوات المذكورة

  إلیهبالنسبة للمتنازل : ثانیا

 :وطني إلیهعندما یكون المتنازل  -1

د الأشخاص الذین لم یحدّ  ماتبالعلاالمتعلق  03/06الجزائري في الأمر  المشرّعنلاحظ أن 

لكن باعتبار  ،ترط في المتنازل إلیه شروط معینةلم یشبدونه و  أواكتساب العلامة بمقابل یحق لهم 

هذا ر فیهما الأهلیة الكاملة و ن تتوفّ یجب أ ،طرفین عن العلامة یتم بواسطة عقد بین أن التنازل

  .2الجزائرين المدني من القانو  40ذلك في المادة عامة المتعلقة بالقانون المدني و وفقا للقواعد ال

 حقوقھ. لاكتسابیجب أن یكون كامل الأھلیة  إلیھومن خلال ھذه المادة نستنتج أن المتنازل 

كان شخص طبیعي  سوءاإلیه أن تكون له أهلیة التعاقد  الفرنسي اشترط في المتنازل المشرّعكذلك 

 .3أو معنوي

 : عندما یكون المتنازل إلیه أجنبي- 2

ایا الدول حد رعأیجب أن یتم لفائدة مة في الجزائر لفائدة شخص أجنبي تنازل عن العلاال إن

لإجراءات  العقد یتم وفقارة و لة أهلیة المتنازل إلیه متوفّ في هذه الحا ،دریدعة على اتفاقیة مالموقّ 

 .دة في الاتفاقیةالمحدّ 

لموقع التالي:على ا كریة المصريحقوق الملكیة الفانون قالمتضمن  2002لسنة  82من قانون رقم  65نظر المادة ا -1  
www.aproarab.org/down/Egypt/60.doc 

لم یحجر علیه عا بقواه العقلیة و سن الرشد متمتّ غ ل"كل شخص ب :على أن قانون المدني الجزائريمن ال 40تنص المادة  -2
سنة كاملة ". 19سن الرشد و الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة  یكون كامل   

3 - SCHMIDT Joanna-Szalewski,op-cit, P135. 
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

لم یظھر موقفھ من  بالعلاماتفنلاحظ أن التشریع الجزائري المتعلق  ،إذا كان غیر ذلك أمّا
 .ھذا العقد

عة الدول الموقّ لفائدة شخص أجنبي لیس من رعایا  لكن في فرنسا  یجوز التنازل عن العلامة

 .1على اتفاقیة مدرید

 الفرع الثاني

  كمحل عقد التنازل  الشروط الموضوعیة الخاصة بالعلامة

فر جملة من الشروط الموضوعیة التي شترط مختلف القوانین لصحة العلامة ضرورة توّ ت

جدة العلامة  ،(أولا)الصفة الممیزة للعلامة  في:لمتمثلة ا جعلها قادرة على تحقیق ذاتیتها،ت

 ومشروعیتها(ثانیا).

 زة للعلامةالصفة الممیّ  ـأولا

ز خاصا ع ممیّ ــحتى تستفید العلامة من الحمایة القانونیة، یشترط أن یكون للعلامة طاب

الجزائري في  المشرّعها، یمنع اختلاطها مع غیرها من المنتوجات المشابهة لها، وهذا ما أكده ـــــــب

 .062-03من الأمر رقم فقرة أولى  02المادة

وز القابلة للتمثیل ــــــــرمكل ال العلامات"  :ر علىــمن هذا الأم 01/ 02تنص المادة 

والرسومات أو الصور  ،والأرقام الأحرفشخاص و أسماء الأسیما الكلمات بما فیها ، لاــيــــالخط

التي تستعمل كلها لتمییز سلع  مركبة،أو والألوان بمفردها  ،توظیفها أوالممیزة للسلع  الأشكالو 

 .3خدمات شخص طبیعي أو معنوي من سلع وخدمات غیره"و 

ا أحكام تشترطهزة التي وهناك من السمات التي تشكل المطلوب فعلا من السمة الممیّ 

الجزائري على السمات بحضر استخدامها كعلامة واستثناها  المشرّع جل ذلك نصومن أ ،عــالتشری

 .064-03من الأمر 07من التسجیل بمقتضى فقرات نص المادة 

.32باقدي دوجة، المرجع السابق،ص - 1  
 عـــــــمرجال حقوق الملكیة الصناعیة،-:حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حقوق الملكیة الفكریة ،شریقي نسرین-2

 .147ابق، صـــــــــــــــــــــــــــــــــسال

لسابق.االمتعلق بالعلامات، المرجع  03/06رقم  أمر من 1فقرة 02 أنظر المادة - 3 

المتعلق بالعلامات، المرجع السابق. 03/06 رقم أمرمن  07انظر المادة - 4  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

یفهم من نص المادة  وهذا ما زة للعلامة،المصري قد اشترط الصفة الممیّ  المشرّعكما نجد أن 

ز "كل ما یمیّ : ف العلامة التجاریة على أنهاالتي تعرّ  المصري المتعلق بالعلامة،من التشریع  63

 .1وتشتمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا ممیز..." منتجا سلعة أو خدمة عن غیره،

زة بموجب المادة المصري حظر تسجیل العلامة الخالیة من أي صفة ممیّ  المشرّعكما أن 

 .2المتعلق بالعلامة من القانون المصري 67

وذلك في زة للعلامة الصفة الممیّ  قرّ الفرنسي أ المشرّعنجد أن  بالرجوع إلى التشریع الفرنسي،و 

 .3ن قانون الملكیة الفكریة الفرنسيم 2فقرة 711نص المادة 

نتوج أو خدمة من بین ز على مطابع ممیّ  یجب أن یكون لها زةالعلامة ممیّ حتى تكون 

 .4التي یقدمها المتنافسین النوع،بیعة و الخدمات من نفس الطالمنتوجات و 

 ومشروعیتها جدة العلامة ــ یانثا

 جدة العلامةـ ـ 1

 المشرّعصحیح أن  بل یجب أن تكون جدیدة أیضا، ،زةلا یكفي أن تكون العلامة ممیّ 

ذلك من ، لكن یمكن أن نستنتج بالعلاماتراحة في الأمر المتعلق الجزائري لم یشترط ذلك ص

التي تنص على أنه:"یستثنى من و  بالعلاماتالمتعلق   03/06لأمرمن ا 09فقرة 07خلال المادة 

 التسجیل...

الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب تسجیل أي بمفهوم المخالفة أنه لا یقبل  -

 .5بعلامة لیست جدیدة عن تلك التي تم إیداع طلب تسجیلها

  1  ، المرجع السابق.المصري الفكریة المتضمن القانون الملكیة 82من قانون رقم  63أنظر المادة  -

مة تجاریة أو عنصر منها ما یأتي: ل كعلاأنه :"لا یسجّ من قانون الملكیة المصري على  1فقرة  67تنص المادة  -2

 الخالیة من أي صفة ممیزة ..." العلامات
3  -  VERONIQUE Staeffen, « aspects généraux de la marque en droit français. rappel général des conditions de 
validité, évolution du rôle de la marque, inflation des dépôts » : http://www.cairn.info/revue-legicom-1997-3-
page-5.htm. 
 4 -AZEMA  Jacques ,GALOUX Jean-christophe,op -cit : p782. 

المرجع السابق. ،المتعلق بالعلامات 03/06 رقم ن أمرم 9فقرة  07نظر المادة أ -  5  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

التشریع المصري اشترط أن تكون العلامة جدیدة بحیث أنه متى استخدمت كما نجد أن 

 ، فلا یجوز استخدامها في منتوجاتینة أو السلع أو الخدمات المقدمةعلامة لتمییز منتوجات مع

     ة العلامة إلا في حدود الخدماتمماثلة، إذَا لا تعتبر العلامة عندئذ جدیدة، وبالتالي لا یعتدُّ بجدّ  

 .1نة وقت الإیداعتوجات المبیّ والمن

لا یجب أن تكون  أيرة ، اشترط أن تكون العلامة متوفّ الفرنسي المشرّعبخصوص  أمّا

، سواء في مجال قانون المنافسة أو حقوق المؤلف أو الحقوق الشخصیة غیرمملوكة من طرف ال

 .2من قانون الملكیة الفرنسي 04قرة ف 704وهذا ما نصت علیه المادة 

مشروعیة العلامة -2                                                                     

 الذي، ل في مشروعیة العلامةالمتمثّ هناك شرط ثالث و  ،رإضافة إلى الشرطین السالفین الذك

كانت   إلاّ الحسنة، و  ن العلامة مخالفة للنظام العام والآداب العامة والأخلاقیراد به أن لا تكو 

 مات المتعلق بالعلا 03/06من الأمر   07 وهذا مانصت علیه الفقرة الرابعة من المادة 3باطلة،

الرموز التي یحظر استعمالها بموجب القانون للنظام العام أو الآداب العامة و "الرموز المخالفة 

 .4فیها"الثنائیة أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا  الاتفاقیاتالوطني أو 

 التالیة: العلاماتكما یحرم استعمال 

أ_ علائم الشرف،   

الدول، لإحدىالرموز الرایات و  -ب  

الحمراء،والأهلة  الصلبان الحمراء، -ج  

.31ص ،1978 ،القاهرة ،دار النهضة ،یحة القلیوبي، الملكیة الصناعیةسم -  1  
2- Voir article704 /4 du code du la propriété intellectuelle français, op-cit. 

.170ص فاضلي ادریس، المرجع السابق، - 3  

.171ص ،المرجع نفسه - 4  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

الدمغات الرسمیة لمراجعة وضمان المعادن الثمینة. -د  

فنستنتج  لم ینص صراحة على مشروعیة العلامة المشرّعنجد أن  في التشریع المصري، أمّا

التي تحظر تسجیل العلامة التجاریة أو كعنصر منها العلامة  2قرة ف 67ذلك من خلال المادة 

 مر.لا تكون مخالفة لنص قانوني آ أنو  1الآداب العامةة بالنظام العام و المخلّ 

 الجزائري كلا منهم المشرّعیاق مع نفس السذهب في  المصري، المشرّعمن هنا نفهم أن 

 اشترطوا أن تكون العلامة مشروعة.  

  

.المرجع السابق من قانون الملكیة الفكریة المصري، 2قرة ف 67انظر المادة  - 1  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

                                                                          المبحث الثاني

 الشروط الشكلیة لانعقاد التنازل عن العلامة 

ر في حین یترتب على توفّ  ،لموضوعیة للعلامة وجود واقعي لهایترتب على توفر الشروط ا

أننا في هذا المبحث بحیث هذه الأخیرة  إلىض فسوف نتعرّ  ،1الشكلیة وجود قانوني لهاالشروط 

فرها في العلامة اواجب تو إلى الإجراءات الشكلیة ال )المطلب الأول(نتطرق في  فسو 

  إثباته.ءات صلاحیة التنازل عن العلامة و سنتناول إجرا )المطلب الثاني(وفي  ،ةــــــــــــــــــــــالتجاری

                                                                                المطلب الأول 

فرها في العلامة االإجراءات الشكلیة الواجب تو    

، شخصا طبیعیا كان أو وهریا  في الذمة المالیة لصاحبهاتعد العلامة التجاریة عنصرا ج

ولكي یضفى على العلامة طابعا رسمیا یمنحها الحمایة  ،2معنویا باعتبارها مالا منقولا معنویا

جملة من الشروط الشكلیة التي  إلىجانب الشروط الموضوعیة  إلىالقانونیة یجب أن تخضع 

 نشرها (الفرع الثاني).)وتسجیل العلامة و  الأولالإیداع (الفرع  التالیة: إجراءاتتتمثل في 

 الفرع الأول

  الإیداع

المعهد  طلب التسجیل مباشرة لدى  إیداعیتم  إذ ،مراحل تسجیل العلامة الإیداع أولیعتبر 

یثبت و  مناسبة، أخرىبأي طریقة  وعن طریق البرید أ إلیهاویرسل  ،الوطني للملكیة الصناعیة

جیل تحمل تأشیرة المصلحة دع أو وكیله نسخة من طلب التسالموّ  إلىم أو ترسل تسلّ و  ستلامالا

یشترط أن و  ،مه المصلحة المختصةموذج الذي تسلّ ر الطلب على النویجب أن یحرّ  ،المختصة

مات التي تتطبق علیها اسم المودع وعنوانه، بیان السلع أو الخد انات إجباریة منها:یحتوي على بی

.71ص ، المرجع السابق،باقدي دوجة - 1  
.100صالمرجع السابق،  ،حمادي زوبیر-2   
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

دفع الرسوم ووكالة  إثباتوختم العلامة و  ،1صناف المقابلة للتصنیف المحدد قانوناالأالعلامة أو 

علیها ي نص كما یجب أن تراعي البیانات الأخرى الت ،ع یمثله وكیلكان المودّ  إذابخط الید 

 .2772-2005المرسوم التنفیذي 

الإیداع في فرنسا كما أشرنا إلیه سابقا هو الفعل الذي من خلاله یعلن الشخص عن ملكیة و 

الوطني  المعهد الحق في ملكیة العلامة یجب تسجیل ملف الإیداع في وللاكتساب زة،العلامة الممیّ 

  .3للملكیة الصناعیة

تنص  ،بالعلاماتق لمصري المتعلّ من القانون ا 73في التشریع  المصري نجد أن المادة و 

         وفقا للأوضاع  يالتجار  التسجیلعلى أنه :"یقدم طلب تسجیل العلامة إلى مصلحة 

 ةة فئات الرسوم المستحقهذه اللائحتحدد للائحة التنفیذیة لهذا القانون و رها ابالشروط التي تقرّ و 

 .4"خمسة ألاف جنیه هیجاوز في مجموع سائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لاعلى طلب و 

الإیداعأولا :صاحب   

لم یحصر الأشخاص  ماتبالعلاالمتعلق  03/06الجزائري في الأمر  المشرّعنلاحظ أن 

ن ــــــادة الثانیة مـــــهذا ما یستخلص من نص المو  ،الحق في تقدیم طلب تسجیل العلامةالذین لهم 

كانت  سوءا أخرىفصح المجال لكل شخص طبیعي أو معنوي أو أي جهة  بل ،رــــــــهذا الأم

الجزائري لم یشترط أن  المشرّعكما أن  ،بتقدیم طلب تسجیل العلامة العلامة فردیة أو جماعیة 

ل من غیر ز تقدیم طلب التسجیهنا نفهم أنه یجو ن مصاحب العلامة مقیما في الجزائر و یكون 

  .5المقیم في الجزائر

 )        س.ن.د(، العدد الخامس،القانوني المنتدىمجلة ، )التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري(رامزي حوحو،  -1

  .39.38ص، ص،
صادر  54یحدد كیفیات ایداع العلامات وتسجیلها،ج.ر.عدد 2005أوت  2مؤرخ في  05/277المرسوم التنفیذي  رقم -2

   .07/08/2005في 
3 -SCHMIDT Joanna- Szalewski, op-cit :p 116. 

.المرجع السابق ،من قانون الملكیة الفكریة المصري 73انظر المادة  -4  

.المرجع السابق ،المتعلق بالعلامات 03/06 رقم ن أمرم 02أنظر المادة  - 5  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 ماتبالعلامن القانون المصري المتعلق  66المصري في المادة  المشرّعهذا ما أخذ به و 

النافذة في جمهوریة مصر الدولیة  الاتفاقیاتخلال بأحكام التي تنص على أنه :"مع عدم الإو 

ون أو اعتباري من المصریین أو من الأجانب الذین ینتم العربیة یكون لكل شخص طبیعي أو

الدول أو الكیانات الأعضاء في منظمة التجارة  إحدىلهم في ال فعّ یتّخذون مركز نشاط حقیقي و 

تسجیل مصلحة ال إلىالعالمیة أو التي تعامل جمهوریة مصر العربیة معاملة المثل الحق في التقدم 

رتب على ذلك من حقوق طبقا لأحكام هذا القانون بطلب ما یتفي جمهوریة مصر العربیة  و 

 1العلامة التجاریة ..." جیلتس

إلى التشریع الفرنسي نلاحظ أنه یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي أن یقوم بالرجوع و 

  .2العلامة  بإیداع

مكان الإیداع  ـثانیا   

كان شخص طبیعي أو معنوي مقیم  سوءا العلامة  في الجزائر إیداعالشخص الراغب في 

لوطني الجزائري للملكیة علیه إیداع طلب التسجیل  لدى المعهد ا ،الجزائر أو خارجهافي 

 .3الصناعیة

السالفة الذكر یتم  بالعلاماتقانون المصري المتعلق من ال 73في مصر حسب المادة  أمّا

  التجاري. مصلحة التسجیل مأمّاالإیداع 

من  1فقرة  712طبقا للمادة  العلامة له خیارین إیداعالشخص الراغب في  في فرنسا أمّا

 ماأمأو م المعهد الوطني للملكیة الصناعیة أمّا أمّایكون ذلك قانون الملكیة الفكریة الفرنسي و 

 .4موطن مودّع العلامة تتبعالتي  المحكمة التجاریة
  تثبیتھثالثاــ فحص الإیداع و

 ـ فحص الإیداع1

  الشكلیة المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بفحص ملف الإیداع من الناحیةیقوم 

.المرجع السابق ،من قانون الملكیة الفكریة المصري 66لمادة ا انظر - 1  
2-  GALOUX  Jean Christof et  AZEMA  Jacques,op-cit,P805.  

.38ص ،المرجع السابقامزي حوحو، ر  - 3  
4-  GALOUX  Jean Christof et  AZEMA  Jacques , op-cit ,P806. 
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 من الناحیة الموضوعیة.و 

 من الناحیة الشكلیة الإیداعـ فحص أ

 المختصةتقوم المصلح  277-05من المرسوم التنفیذي رقم  10طبقا لأحكام المادة  

هد فیجوز للمع ،المرسوموفیا للشروط المحددة في هذا تكان مس إذاذلك و  الإیداعلف مبفحص 

وتمنح المصلحة  ،لتلك الشروط استیفائهالوطني للملكیة الصناعیة أن یرفض الإیداع في حالة عدم 

مهلة شهرین من أجل تصحیح لطلب تسجیل العلامة  إیداعه أثناءالمختصة لمن وقع في مخالفة 

الإیداع إذا لم یقم  رفضعهد الوطني مویحق لمدیر ال تضاءیمكن تمدید هذا الأجل عند الاقإیداعه و 

 .1ع بتصحیح ملفه في الأجل الممنوح لهالمودّ 

 من الناحیة الموضوعیة الإیداعـ فحص ب 

     أمطابقة للقانون تبحث المصلحة المختصة فیما إذا كانت العلامة م ،شكلا الإیداعبعد قبول  

استعمالها كعلامة استنادا لأحكام المادة  المحظورةالرموز  أو، كأن تكون العلامة من السمات لا

 .05/2772من المرسوم التنفیذي رقم  11

 الإیداعتثبیت  ـ 2

فإن الهیئة المختصة تثبت الإیداع بتحریر محضر تسلیم  ،إذا كان ملف الإیداع كاملا 

ساعته و  الإیداعویجب أن یذكر فیه تاریخ  ،رف البریدي الذي یتضمنهاظالتسلیم  أوالمستندات 

 .3دفع الرسومكانه كما یذكر فیه رقم التسجیل و وم

 

 

 

    ،المرجع السابق. 277/ 05المرسوم التنفیذي رقم من  10أنظر المادة    -1
،المرجع السابق. 05/277من المرسوم التنفیذي رقم 11أنظر المادة  -  2  
.75باقدي دوجة، المرجع السابق، ص - 3  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 الفرع الثاني 

  تسجیل و نشر العلامة

تسجیل العلامةــ ولا أ  

د قید العلامة هو الإجراء الذي یقوم به مدیر المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة قص

      ة الإجراءات الشكلیة مدیر المعهد العلامة بعد أن یتأكد من صحیسجل و  ،في الفهرس العمومي

 .1الموضوعیةو 

ف على أن صلاحیة العلامة متوق 03/06من الأمر  04الجزائري نص في المادة  المشرّعو 

  .2تسجیلها أو إیداعها

ذلك حسب رار من مصلحة التسجیل التجاري و المصري یكون تسجیل العلامة بقوفي التشریع 

 .3من قانون الملكیة المصري 83مادة ال

المعهد  في التشریع الفرنسي فقد تم تعریفه على أنه القرار الذي یصدر من طرف مدیر أمّا

  ماتللعلاعلى أن العلامة مسجلة في السجل الوطني  ، والذي یدلُّ الوطني للملكیة الصناعیة

 .4الفرنسيمن قانون الملكیة الفكریة  714/2الذي تم ذكره في المادة 

           العلامة نشر ـاثانی   

ف ، الذي یتكلّ صناعیةیداع العلامة في المنشور الرسمي للملكیة الیقصد بنشر العلامة شهر إ

 .5لوطني الجزائري للملكیة الصناعیةبها المعهد ا

من القانون رقم  22لها صاحب العلامة وذلك حسب المادة بالنسبة لتكالیف النشر یتحمّ  أمّا

 .1990 أوت 18المؤرخ في  90/22

  .83،84ص.ص المرجع اسابق، حمادي زوبیر، -1
.المرجع السابق ،المتعلق بالعلامات 03/06 رقم مرأن م 04أنظر المادة  - 2  

.المرجع السابق ،من قانون الملكیة الفكریة المصري 83أنظر المادة  -  3 
4 AZEMA jaques,GALOUX Jean Christophe,op-cit,pp113,114. 

.39ص ،رامزي حوحو، المرجع السابق   - 5  

27 
 

                                                           



إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

ینشر هذا القرار في على:"...و  السالفة الذكر 83نصت  المادة   في القانون المصري أمّا

للائحة التنفیذیة دها االنماذج الصناعیة بالكیفیة التي تحدّ جاریة والتصمیمات و الت ماتالعلاجریدة 

 .1"یبدأ اثر التسجیل من تاریخ تقدیم الطلبلهذا القانون و 

ن قانون م 2فقرة  712نشر العلامة في المادة  إلزامیةالفرنسي نص على  المشرّعكذلك 

 .الملكیة الفكریة الفرنسي

 المطلب الثاني 

 إجراءات صلاحیة التنازل عن العلامة وإثباتھ

من بینها إجراءات التنازل عن حقوق الملكیة الصناعیة و  إلىلقد أشارت مختلف القوانین 

یفیة إثبات التنازل عن وحددّت ك ،)الأولوإمضاء الأطراف (الفرع قد اشترطت الكتابة العلامة ف

 (الفرع الثاني).العلامة

 الفرع الأول

 الكتابة وإمضاء الأطراف

 الكتابةأولا ــ 

 بالعلاماتمن الأوامر المتعلقة  الجزائري تحریر عقد التنازل عن العلامة في العدید المشرّعلقد ألزم 

الكتابة في عقد  شترطا المشرّعنجد أن   66/57من الأمر  25نص المادة  إلىفمثلا بالعودة 

على نقل الملكیة  مّاإ"إن العقود المشتملة  :ة حیث تنص هذه المادة على ما یليالتنازل عن العلام

المسبقة للوزیر المعني بالأمر  على الرهن أو رفع الید من الرهن یجب أن تعرض على الموافقة امّ إ و 

 .2"ها في دفتر الشروط وإلا سقط الحقتسجیلوأن یتم تثبیتها كتابیا و 

الذي اعتبر و  03/06من الأمر  15ط في المادة الجزائري هذا الشر  المشرّعكما أضاف 

 .لمواجهة الغیرلیس و  الكتابة شرط للانعقاد

.المرجع السابق ،الملكیة المصريمن قانون  83مادة انظر ال - 1  
  ، المرجع السابق.اتـــــــــعلامالتعلق بالم 66/57رقم أمرمن  25أنظر المادة   -2
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 مستقر حول إلزامیة الكتابة لانعقاد التنازل وواضح  الجزائري المشرّعن موقف فنلاحظ أ

على  ملكیة الفكریةمن قانون ال 89المصري فقد اشترط الكتابة وهذا طبقا للمادة   المشرّع أمّا 

بعد  الغیر إلاّ  على علیها أو رهنها حجة الانتفاع:"لا یكون نقل ملكیة العلامة أو تقریر حق أنه

 .1"هذا القانونــــــــالتنفیذیة ل اللائحةحددها ــــــنشره بالكیفیة التي تبذلك في السجل و  التأشیر

لم  1857جویلیة  23الفرنسي في قانون  المشرّعالتشریع الفرنسي نجد أن  إلى بالعودة  أمّا

 .2یجعل من الكتابة إجراء حتمينازل نشر الت إلزامیةالكتابة لكن  إلزامیةینص صراحة على 

نصت  31/12/1964ون فبصدور قانالفرنسي لم یستقر على هذا الموقف  المشرّعو 

یفهم من هذه المادة أن عقد التنازل ة كتابیا و تعلى أن التنازلات یجب أن تكون مثبّ منه  13المادة

 .الملكیة الفكریةانون من ق 714عن العلامة یجب أن یكون مكتوبا كما نصت على ذلك المادة 

إمضاء الأطرافثانیاــ   

إمضاء  اعتبر المشرّعنجد أن  بالعلاماتالمتعلق  03/06من الأمر  15المادة  باستقراء

التنازل، كما نص على أنه إذا انعدم  لانعقادأطراف عقد التنازل عن العلامة شرط ضروري 

من الأمر  25نص المادة  إلىلكن بالعودة ، 3ثارهتبر العقد باطل وغیر منتج لآالإمضاء اع

لن ینص على هذا الشرط، بل اشترط تثبیت العقود  المشرّعنلاحظ لم  بالعلاماتالمتعلق  56/66

المختصة  ةالمصلح مأمّا بالإمضاءیقوم الأطراف سقط الحق و  وإلاّ  العلاماتي دفتر كتابة ف

 .المعهد الوطني للملكیة الصناعیة المتمثلة في

رف بإمضاء العقد من ط ثاره ألاّ عقد التنازل عن العلامة لا ینتج آفي التشریع الفرنسي و 

     ابتدءا من هذا التاریخ یصبح المتنازل إلیه یتمتع بالصلاحیات دة، و ة المحدّ في المدّ الأطراف 

 .4الواجبات المتعلقة بالعلامةو 

.214ص ،2009عمان، صلاح الزین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  - 1  
2 -  BRUST Jean jacque- CHAVANNE Albert, la propriété industrielle,5eme édition, Dalloz                              
,Paris,1998,P654. 

الأطراف في  إمضاءو ترط تحت طائلة البطلان الكتابة المتعلق بالعلامات :" تش 03/06 رقم أمرمن  15تنص المادة   -3
."قا للقانون الذي ینظم هذه العقودوف ،أعلاها 14مسجلة في مفهوم المادة عقود النقل أو رهن العلامة المودعة أو ال   

4 - SCHMIDT Joanna-Szalewski, op –cit: p134. 
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 الفرع الثاني

(الإندماج)إثبات عقد التنازل عن العلامة  

احي الحیاة أي في ثورة مذهلة في شتى منفي القرنین لأخیرین من نظرا لما یشهده العالم 

بالتكتل والإدماج فیما  ماتالعلاو دفع بمالكي المشروعات  ،الاتصالاتمجال الصناعة والتجارة و 

 .الأموال الوفیرةالبشریة الضخمة و سائل المادیة و بینهم وخاصة الشركات العملاقة التي تمتلك الو 

  تعریف الإندماجـ ـأولا

لفرنسي الصادر لا قانون الشركات ال من القانون التجاري الجزائري و تعریفه ك إلىق لم یتطرّ 

ونستخلص من الفقه  1981لسنة  159ري في قانون رقم ولا المص ،1966جویلیة  24في 

في  الأقلقائمتان على  شركتانبمقتضاها تتّحد  اتفاقیة :الشركات بأنه اندماجالقضاء تعریف و 

 .1ة بعد اتخاذ إجراءات تأسیس جدیدةشركة واحدة لها شخصیة معنوی

الهدف الأساسي من الانتشار السریع لاندماج الشركات الكبرى منذ بدایة التسعینیات هو و 

كبر أستعدادا لتمكینها من الحصول على اتمهیدا و  ،منشآت ذات كیانات اقتصادیة قویة تشكیل

 منظمةتنفیذ قرارات "تعمل فیها عندما یبدأ العمل في لتي في أسواق القطاعات احصص ممكنة 

ولا تزال  ،حدة كانتي مقدمتها الولایات المتّ فوبالطبع حكومات الدول الصناعیة و  التجارة العالمیة "

 .2قوة الدولة تكمن في قوة اقتصادهاي نهج الاندماجات نظرا لإیمانها بأن ع شركاتها على تبنّ تشجّ 
 ندماجالاثانیاـ دوافع 

ت الإنسانیة  بحیث ما تتضمنه من تفاعل المجتمعاـ التقدم التكنولوجي الكبیر واتجاه نحو العولمة و 

 كأنه قریة واحدة .یبدو العالم و 

وكذلك اشتداد المنافسة  ،لسوق العالميـ اشتداد المنافسة الدولیة بین الشركات الكبرى لانقسام ا

 .للاندماج  خل كل دولةالعاملة دا المحلیة بین الشركات

.08ص ،1997القاهرة  دار النهضة العربیة، دراسة مقارنة، ،الشركات من الجهة القانونیة اندماج أحمد محمد محرز، - 1  
2- www.archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070.  
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إنشاء عقد التنازل عن العلامة                                                         الفصل الأول :  
 

 لتخفیضزیادة الحجم الخدمات والعملاء والمناطق الجغرافیة و ل على توزیع الأنشطة و ـ العم

بدأت الشركات  فقد ،ض لها الشركات وبالنسبة لقطاعات الخدمات المالیةلمخاطر التي تتعرّ ا

 .المتقدمة مبكرال في الدول المصارف الشاملة في العمالقابضة البنكیة و 

ها محور ـ اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة مع التركیز على اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة لأنّ 

التركیز بالنسبة للبنوكو  الاهتمام 1.  

من بین أمثلة عملیة الدمج بین الشركات على مستوى الدولي في مجال صناعة و 

في صفقة  1998قیام شركة " كومباك" بشراء شركة  "دیجیتال "بالكامل في بدایة عام  ،وبـــــالحاس

بعد هذه ع أن تصبح عائدات شركة "كومباك" السنویة ث من المتوقّ حی ،ملایین دولار 9.6قیمتها 

 .ملیون دولار 37.5الصفقة 

      ایزیس" المشهورة دولیا كة لعلامة  "لفي الجزائر العقد المبرم بین شركة "اناد" الجزائریة الماو 

 .2شركة "هنكل" الألمانیةو 

 15/2وثیقة وفقا للمادة انتقلت العلامة نتیجة دمج المؤسسات فیمكن إثبات ذلك بأي  إذاو 

 .3ماتبالعلاالمتعلق  03/06 أمر رقممن 
 

 

 

 

 

 

 

 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص محاســـــبة، محاسبیةعریوة رشید، أسالیب وطرق اندماج الشركات، دراسة مالیة و  -1
.6، ص2009/2010العلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،و  كلیة العلوم الاقتصادیة   

.196ص ،المرجع السابق راشدي سعیدة،  - 2  
المتعلق بالعلامات على أنه :"یثبت الانتقال بدمج المؤسسات أو بأي شكل  03/06من الأمر  2فقرة 15تنص المادة   -3

  لانتقال وفق التشریع الذي ینظم الانتقال".أخر لحلول المؤسسات بأي وثیقة تثبت هذا ا
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 خلاصة الفصل الأول 

كغیره من عقود البیع  إلیهالمتنازل العلامة الذي یتم بین المتنازل و یعتبر عقد التنازل عن 

ضرورة إذ نصت التشریعات السالفة الذكر على  ،المنصوص علیها في القانون المدنيالأخرى 

أنه تطابق كل من  لتي تتمثل في التراضي الذي یعرف علىاالأركان الموضوعیة العامة فیه و  توفر

السبب أي  ،المسجلةالمحل الذي یتمثل في العلامة  ،إرادة البائع والمشتري قصد إحداث أثر قانوني

كان العقد باطلا إلا الذي یشترط أن یكون مشروعا و إبرام العقد و  إلىالباعث الذي دفع الأطراف 

العلامة لكي تكون كذلك وجوب توفر الأهلیة الكاملة في أطراف عقد التنازل عن  ،بطلانا مطلق

 .تصرفاتهم نافذة

ضرورة توفر مختلف التشریعات على  اشترطت ،هذه الشروط الموضوعیة العامة إلىإضافة 

یة تثبت عن طریق الملكو  ،المتنازل مالك العلامةحیث یجب أن یكون  ،شروط موضوعیة خاصة

 .إیداع العلامة وتسجیلها ونشرها

  أي غیر مخالفة للنظام العام  ،لامة المراد التنازل عنها مشروعةن العو كذلك یشترط أن تك

أو الأشیاء المنتوجات  السمات المادیة التي تصلح لتمییزالآداب العامة وأن تتمیز هذه العلامة بو 

تكون  أنأي  ،ك العلامة من منتج أو تاجر أخرتل استعماللم یسبق و  ،أو الخدمات لكل مؤسسة

 . السالفة الذكر لمختلف التشریعات هذا وفقا لقوانین الملكیة الفكریةو  جدیدة

ل یجب أن تخضع لإجراءات شكلیة التي تتمث ،هذه العلامة بالحمایة القانونیة حتى تتمتعو 

یكون منتجا  ،الشروط ي عقد التنازل عن العلامة لهذهعندما یستوف، و التسجیل والكتابة ،في الإیداع

 .   إلیهبالنسبة للمتنازل أو المتنازل  سوءاالقانونیة  أثارهلكافة 
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عقد التنازل عن العلامة آثار                                                             الفصل الثانى   
 

 

 الفصل الثاني

 الآثار المترتبة عن عقد التنازل عن العلامة

متبادلة على عاتق الطرفین (المتنازل والمتنازل إلیه)  التزاماتینشأ عقد التنازل عن العلامة  

متبادلة في  التزاماتب على انعقادها إنشاء شأنه في ذلك شأن العقود الملزمة للجانبین والتي یترتّ 

أحد الطرفین  التزاماتمما یقضي ببطلان  الالتزاماتذمة كل من طرفیها، ویوجد ارتباط بین هذه 

ب أیضا على عدم قیام إذا كان التزام الطرف الأخر باطلا لأي سبب من أسباب البطلان، ویترتّ 

العقد، وله أیضا جواز مطالبة الطرف الأخر بفسخ  بالتزاماتهأحد طرفي العقود الملزمة لجانبین 

 .1التزاماتهالامتناع عن تنفیذ 

متبادلة، وسوف  التزاماتتهما ب العقد في ذمّ یرتّ إذ وطرفا عقد البیع هما البائع والمشتري، 

وهي نقل ملكیة الشيء (المبحث الأول)البائع التزامات حیث نعرض أولاً  ،كل منهما التزاماتنعرض 

والاستحقاق وأخیرا  التعرّضأي ضمان ، والالتزام بالضمان المبیع إلى المشتري وتسلیم المبیع له

 هي الوفاء بالثمننتطرق إلیها في (المبحث الثاني) و  المشتري التزامات أمّاضمان العیوب الخفیة، 

 .ل مصاریف العلامة وتسلّمهاوتحمّ 

 

  

1-www.faculty.ksu.edu.sa/.../20-أثار. 
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عقد التنازل عن العلامة آثار                                                             الفصل الثانى   
 

 المبحث الأول

 عقد التنازل عن العلامة بالنسبة للمتنازلر آثا 

التي تتمثل على عاتق المتنازل و  الالتزامات التنازل عن العلامة مجموعة منینتج عن عقد 

والتزامه بالضمان(المطلب الثاني) وهذا  في التزامه بنقل ملكیة العلامة وتسلیمها (المطلب الأول)

 ماسوف نبیّنه في دراستنا.

 المطلب الأول

 التزام البائع  بنقل ملكیة العلامة وتسلیمها

هذا الالتزام هو  حیث أنّ  البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري جوهر عقد البیع،یعد التزام 

المقصود الأساسي من عملیة البیع، فلا یتصور وجود عقد البیع بدون نقل ملكیة الحق المبیع إلى 

 فرع الأول) وإلى جانب ذلك یلتزم البائع بالتسلیم(الفرع الثاني).لالمشتري (ا

 الفرع الأول

البائع بنقل ملكیة العلامة التزام  

د إبرام العقد وهذا ما نصت علیه ر أول التزام یقع على عاتق المتنازل عن العلامة بمجرّ یعتب

من القانون المدني الجزائري (البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة  351المادة 

 .1في مقابل ثمن نقدي) شيء أو حقا مالیا آخر

أن یمتنع عن كل عمل مشتري و البائع بكل ما هو ضروري لنقل حق البیع إلى ال كما یلتزم

القانون  من 361ما نصت علیه المادة وهذا  عسیرا ن یجعل نقل الحق مستحیلا أوأنه أمن ش

 .2المدني الجزائري

 
 

 ، المرجع السابق. يالمتضمن القانون المدن 75/58أمر رقم من  351أنظر المادة  -1
أن المبیع الى المشتري، و یلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق من القانون المدني الجزائري " 361المادة  تنص-2

 ".یمتنع عن كل عمل من شانه أن یجعل نقل الحق مستحیل أو عسیر
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إذ أنه یقوم المتنازل عن العلامة بكل ما هو لازم لنقل حق ملكیة العلامة الى المتنازل إلیه 

.  كما من العلامة الاستفادةمن  إلیهدى إلى إعسار أو استحالة المتنازل یمتنع عن كل عمل یؤً و 

في التشریع و  ،1المصري المدني القانونمن  428المادة  في المصري المشرّعأخذ بهذا الحكم 

 .العلامة على عقد التنازل عن هتنتقل ملكیة العلامة من المتنازل إلیه بمجرد إمضائ كذلك الفرنسي

الإیجابیة الالتزامات  ـ أولا  

یم تقد ،المتنازل إلیه من ملكیته للعلامةالأعمال الإیجابیة  التي یلتزم بها المتنازل لتمكین من 

ة من قبل المتنازل وكذلك العقود كالمستندات التي تثبت ملكیة العلام ،قة بهاالوثائق اللازمة المتعلّ 

 .2ستخدام العلامة  في حال تواجدهاالترخیص با وجود الرهون أوتثبت  التي

زل إلیه المتنا أنلكن هذا لا یعني  ،ة العلامة وتوابعهاینقل ملكیفعقد التنازل عن العلامة 

 إلاّ  ،ولا یدخل في عقد التنازلتوابع الن ذلك لا یدخل ضمن الأسبقیة لأیستفید من حق الأولویة و 

 .3الفرنسيجانب من الفقه هذا ما آل إلیه و  .الأطراف على ذلك صراحة في العقد اتفقإذا 

 السلبیة لتزاماتالا ــ ثانیا

أي المتنازل عن العلامة حتى یستفید المشتري من  ،لا یجب أن یقوم بها البائع التيهي 

التنازل عن العلامة للمرة  ،المثال على ذلكو ، لالها بكل سهولة وبدون عراقیلاستغملكیة العلامة و 

 .4باسمهالثانیة لمصلحة متنازل إلیه آخر الذي یسبق المتنازل الأول بتسجیل عقد التنازل 

 الثانيالفرع 

یم العلامةالتزام البائع بتسلِ   

جزائري عرف ال المشرّع أنى القواعد العامة المتعلقة بالقانون المدني نلاحظ لبالرجوع إ

من القانون المدني الجزائري على أنه "یتم التسلیم بوضع المبیع  تحت  376التسلیم في المادة 

.89، دار العدالة ، القاهرة ، ص 2 بعة، ط الثاني، الجزء  يشرح القانون المدن فيالموسوعة الوافیة  ،أنور العمروسي -1 
 .197ص المرجع السابق، ،راشدي سعیدة -2

 
3-DULLION paullaud frederic , Droit de la propriété industrielle, Collection Domat, Montchrestien, Paris, 
1999,p62.  

.115باقدي دوجة، المرجع السابق، ص - 4 

35 
 

                                                           



عقد التنازل عن العلامة آثار                                                             الفصل الثانى   
 

 ما دام ا مادیامه تسلمً لو لم یتسلّ ن من حیازته والانتفاع به دون عائق و المشتري بحیث یتمكّ  فتصرّ 

 1"البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسلیمه بذلك أن

 هي وضع الشيء المبیع تحت تصرفهذا التعریف أن عناصره الأساسیة ویتضح من 

 .الانتفاع به دون مانعالمشتري بحیث یتمكن من حیازته و 

فالتسلیم یعني السماح للمتنازل إلیه  ،لیس ماديالعلامة مال معنوي و  أنلكن ما دام 

 .باستخدام العلامة المحمیة قانونا

له نفس و  من القانون المدني المصري 435في المادة عرف التسلیم المصري  المشرّع أمّا

 .2الجزائري المشرّعالتعریف مقارنة مع 

من القانون المدني الفرنسي على أنه  1604المادة  فيالفرنسي عرف التسلیم  المشرّع أمّا

 .3المبیع إلى سلطة وحیازة المشترينقل الشيء 

زمان تسلیم العلامة ــ أولا  

الجزائري قد نص في  المشرّعبالعودة إلى القواعد العامة المتعلقة بالقانون المدني نجد أن 

 على أن زمان التسلیم یتم كما یلي :"یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام  1فقرة  281المادة

 .4نهائیا في ذمة المدین ما لم یوجد إنفاق أو نص یقضي بغیر ذلك ..."

من التقنین المدني المصري  1فقرة 346 المصري في المادة المشرّعنفس الحكم الذي أخذ به 

نهائیا في ذمة المدین، ما لم     الالتزامد ترتیب التي تنص على ما یلي" یجب أن یتم الوفاء فورا بمجرّ 

 .5"یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 75/58 رقم أمرمن  376أنظر المادة  -1
 ، المرجع السابق.معدل والمتمم،المتضمن القانون المدني المصري 1948لسنة  131قانون رقم من  435أنضر المادة  -2

-3 Art 1604 du code civil français : la délivrance est le transfert de la chose vendu en la puissance et la possession 
de l’acheteur.   

.المرجع السابق ،المتضمن القانون المدني 75/58قم أمر ر  من 1فقرة 281ر المادة ظأن  - 4 
منشورات الحلبي  الإیجار(دراسة مقارنة )،-التامین–البیع  ، العقود المسماة،القانون المدني ،محمد حسن قاسم -5

 .289ص ،2003 لبنان، ،ةـــــــــالحقوقی
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المادة   أنّ إلاّ  ،قاعدة صریحة في هذا الصددفإنه لم یضع  ،المدني الفرنسي القانون أمّا

أن هذا  الفقه یرىفق علیه بین المتعاقدین، و زمان المتّ ال فيقد أشارت إلى أن التسلیم یتم  1610

تطبیقا محضا للقواعد العامة التي تعطي الحریة للمتعاقدین في تحدید  النص ما هو في الواقع إلاّ 

لة تطبق الأجدر للمشرع الفرنسي أن ینص على قواعد مكمّ  ، فكان منوفق إرادتهمازمان التسلیم 

 .1في حالة عدم وجود اتفاق خاص فیما بین المتعاقدین على میعاد التسلیم

 أن زمان تسلیم المصري،و  الجزائري بالنسبة للتشریع نستنتج من خلال المواد السالفة الذكر

نص یقضي  أو اتفاقالعقد ما لم یوجد  انعقادلیه یتم فور إالمتنازل  إلىمن طرف المتنازل  العلامة

 بغیر ذلك

 .رنسي یتحدد باتفاق أطراف العقدزمان تسلیم العلامة في التشریع الف أمّا

مكان تسلیم العلامةــ ثانیا  

على مكان تسلیم  العلاماتبالمتعلق  03/06 الأمرالجزائري لم ینص في  المشرّع

الجزائري  المشرّعقة بالقانون المدني نجد أن القواعد العامة المتعلّ لكن بالرجوع  إلى  ،ةـــــــــــالعلام

تسلیمه في المكان ن بالذات وجب شيء معیّ  الالتزامعلى أن: "إذا كان محل  282نص في المادة 

 .الذي كان موجود فیه وقت نشوء الالتزام ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین وقت الوفاء  الأخرى فیكون اماتالالتز في  أمّا

 .2قا بهذه المؤسسة "ه إذا كان الالتزام متعلّ في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسستِ  أو

من القانون المدني المصري 347وهذه المادة تقابلها المادة  3. 

، هو المكان الذي توجد كر نستنتج أن مكان تسلیم العلامةمن خلال المادتین السالفتین الذ

الفرنسي نص  المشرّعكما أن ر ذلك.یوجد اتفاق أو نص یقضي بغی وقت البیع ما لم العلامة فیه

كلیة  ،القانون القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه فى العلوم، ، التزام البائع بتسلیم المبیع فيزوز لطیفةأما -1

 .64ص ،2011جامعة مولود معمري تیزي وزو، ،الحقوق والعلوم السیاسیة

المرجع السابق. متمم،معدل و  المتضمن القانون المدني، 75/58 رقم أمرمن  282أنظر المادة  - 2 

المرجع السابق. معدل ومتمم، المتضمن القانون المدني المصري، 1948لسنة  131قانون رقم من  347نظر الماد أ - 3 
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على أن مكان التسلیم هو المكان الذي  من التقنین المدني الفرنسي، 1609على التسلیم في المادة 

 .1ما لم یوجد اتفاق مخالف ،وقت البیعیوجد فیه الشيء المبیع 

 المطلب الثاني

ضمانلالبائع با التزام  

للمشتري في ملكیة المبیع  التعرّضدم ــــــــــع یضمن عـــــــــفإن البائ ،مةاــــــــطبقا للقواعد الع

واد ــــفي أحكام القانون المدني من الم الالتزامالجزائري تعرض إلى هذا  المشرّعو  ،هــــــب والانتفاع

 .2منه 379إلى  371

ون المدني ـمن القان 446 إلى 439مان في الموادالمصري ألزم البائع بالضّ  المشرّعوكذلك 

من القانون المدني  1603المادة  فيمان الفرنسي أوجب البائع بالضّ  المشرّعو  ،3المصري

 .4الفرنسي

كان هذا  سوءا التعرّضمن هذه المواد نستنتج أن المتنازل عن العلامة ملزم بضمان عدم و 

كما یلتزم بضمان العیوب الخفیة(الفرع  (الفرع الأول)أو من طرف الغیر صادر منه التعرّض

 الثاني).

 

 

 

1- Art 1609 du code civil français: la délivrance doit se faire au lieu ou était au temps de la vente ,la chose qui en 

a fait l’objet ;s’il n’en a été autrement connu.    

 .المرجع السابق ،المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58أمر من  379إلى  371أنظر المواد   -2

.المرجع السابق ،المتضمن القانون المدني المصري 1948لسنة  131لقانون رقم  من 446إلى  439ر المواد ظأن -3  
4–Art1603 du code civil français :ila deux obligation principale ,celle de délivrer et celle de garantir la chose 
qu’il vend . 
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 لفرع الأولا

 والغیر الصادر من البائع التعرّضضمان 

الصادر من البائع التعرّضضمان  ـ أولا  

یترتب عن عقد التنازل عن العلامة الآثار المتعارف علیها في نصوص القانون 

ق البائع أو الملقیة على عات الآثارومن بین  ،لنسبة للمتنازل أو المتنازل إلیهبا ءاسو  ي،ــــــــــــــــــــــــالمدن

أو نفس العلامة  استغلالالصادر منه إذ یمنع علیه  التعرّضبضمان  زامتالال ،المتنازل عن العلامة

من  371هذا ما نصت علیه المادة و ، 1عدم منافسة المشتري أو المتنازل إلیهسمة مشابهة لها و 

للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه  التعرّض"یضمن البائع عدم : القانون المدني الجزائري

من فعله أو من فعل الغیر یكون له وقت البیع حق على المبیع یعارض به  التعرّضسوءا كان 

 .2"المشتري

ول یعرقل أو یحُ  أننه أأو عمل قانوني من شوم به البائع ، عبارة عن عمل مادي یقالتعرّضو 

الغرض الذي قصده  ق من ورائهانتفاعه بالمبیع انتفاعا یحقّ زة المشتري للمبیع حیازة هادئة و دون حیا

 .3یا أو جزئیالانتقاص من المبیع كلّ ویستوي أن یكون ا ،راء المبیعشمن 

الصادر من  التعرّضبالضمان  الالتزامن لنا أنه یقتضي توافر شرطین لقیام تبیّ ی ،من هذا التعریفو 

 البائع شخصیا على حیازة المشتري وهما:

 التزاممن ثم لا یقوم و د الاحتمال بوقوعه لا مجرّ  فعلا من البائع للمشتري، التعرّضأن یقع  -1

ما دام البائع لم ینفذ  التعرّض، ولا یكفي التهدید بفعلا منه التعرّضإذا وقع  إلاالبائع بالضمان 

 تهدیده.

 

 .178،179فاضلي ادریس، المرجع السابق،ص.ص  -1

، المرجع السابق.الجزائري المتضمن القانون المدني 75/58 رقم أمرمن  371أنضر المادة  - 2 

.145خلیل احمد قدادة، المرجع السابق، ص - 3 
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ن ـــــا ما أو جزئیً اع المشتري كلیً ــــــــــــــول دون انتفـــــــــــــض البائع أن یحأن یكون من شان تعرّ  -2

 .1قد یكون مادیا أو قانونیا التعرّضو  لمبیع،ا

لى إعلى العلامة من شأنه أن یؤدي  عاهدّ اقانونیا إذا استعمل البائع حقا  التعرّضویعتبر 

لعلامة لتنازل وقت إبرام العقد غیر مالك مثال ذلك أن یكون المالعلامة من المشتري، و نزع ملكیة 

 .أو بالشراء أو بالهبة أو بالوصیةبالمیراث  مّاإكها بعد التنازل عنها ثم تملّ 

تري كان  فإذا استند المتنازل إلى حق الملكیة الذي آل إلیه بعد التنازل لینزع ملكیة العلامة من المش

یعكر  أنذا قام المتنازل بأي فعل من شأنه مادیا إ التعرّضوقد یكون  ،ض قانونيبمثابة تعرّ ذلك 

أن یقوم المتنازل یه على العلامة، كعلى أي حق یدّ به ملكیة المتنازل دون أن یستند في القیام به إ

سة ؤدي ذلك إلى منافعن العلامة مماثلة على سلعة أو منتجاته لتلك المتنازل عنها بحیث ی

 .2المتنازل إلیه منافسة غیر مشروعة

زامه بالضمان إلى الورثة من في حالة وفاة البائع فإن الفقهاء اختلفوا حول انتقال التو 

ان دین ــــــــــــاعتبار أن الالتزام بالضمدم جواز انتقاله للورثة على ـــــــــفمنهم من یذهب إلى ع ،هـــــــــعدم

ومن ثم یستطیع الوارث مطالبة  ،الورثة إلا ضمن التركة إلىالدیون لا تنتقل و  ع،ــــــــــفي ذمة البائ

ج بالتزام الوارث بالضمان لا یجوز للمتنازل إلیه أن یحتّ لیه برد ملكیة العلامة المباعة و المتنازل إ

لة الحق في مطالبة الورثة المتنازل إلیه في هذه الحللم ینتقل إلیه من المورث ویصبح  لأنه

 .3بالتعویض من خلال التركة

ومن ثمة یمتنع  إلى الورثة،جواز انتقال الالتزام بالضمان  إلىویذهب الفقهاء في فرنسا 

 .4للمشتري في استعماله للعلامة التعرّض الورثة عن

 

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكیة، البیع  -1

 .632،ص2000ات الحلبي الحقوقیة، لبنان، لمقایضة، طبعة ثالثة، منشور او 

.632المرجع نفسه، ص  - 2 

.148،صالمرجع السابق، خلیل احمد حسن قدادة  - 3 

.122المرجع السابق، صباقدي دوجة،  - 4 
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، إذا كان مادیا أن یطلب المشتري التنفیذ العیني وذلك التعرّضلتزام بعدم با الإخلالجزاء  أمّا

والمثال على ذلك أن یطلب المشتري منع البائع من  1،التعرّضمن  علیه إزالة ما وقععن طریق 

اتها أو خدماتها فضــــــلا عن توجنمعة أو ـــــــــــة المتنازل عنها على سلــــــاستعمال ذات العلام

 أعمالن كل عمل یقوم به البائع من عكذلك یمكن للمشتري المطالبة بالغرامة التهدیدیة  ،التعویض

 .التعرّض

یع ثم یرفع دعوى ك بائع العلامة المباعة بعد البكما في حالة تملّ  ،قانونیا التعرّضوإذا كان 

ن من وجب علیه بالضمان لأیدفع هذه الدعوى بالتزام البائع  إلیههنا المتنازل  ،استرداد الملكیة

 .التعرّضعلیه  متنعامان الضّ 

الصادر من  التعرّضضمان  في ما یخصّ المصري  المشرّعنفس الموقف الذي أخذ به 

من القانون المدني المصري  439ى من أحكام المادة هذا ما یتجلّ و  ،البائع أي المتنازل عن العلامة

د كان عق سوءا، ن المشتري من الانتفاع بالمبیع وحیازته حیازة هادئةن یمكّ البائع بأ المشرّع إذ ألزم

ري عقد شرائه سقوط حقه البیع مسجلا أو غیر مسجل  بحیث لا یترتب على عدم تسجیل المشت

د الشخصیة التي تنشأ عن عقد البیع بمجرّ  اماتتز للااالتزام البائع به هو من لأن ، في الضمان

 .2انعقاده

 الصادر من الغیر التعرّضضمان  ــثانیا

 التعرّضمن القانون المدني الجزائري على أنه " یضمن البائع عدم  371تنص المادة 

 .3من فعله أو من فعل الغیر..." التعرّضللمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه سوءا كان 

.150المرجع السابق، ص ،خلیل احمد حسن قدادة - 1 
:"یضمن البائع عدم التعرض للمشتري على المتضمن القانون  المدني المصري 131قانون رقم  من 439تنص المدة  -2
لى المبیع البیع حق عسوءا  كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي یكون له وقت ي الانتفاع بالمبیع كله أو بعضه ف

الحق قد آل  لو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد المبیع إذا كان هذاملزما بالضمان و  یكون البائعو ، یحتج به على المشتري
".إلیه من البائع نفسه  

.المرجع السابق ري،المتضمن القانون المدني الجزائ 75/58 رقم أمرمن  371أنظر المادة  - 3 
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من القانون  439الصادر من الغیر في المادة  التعرّضالمصري ألزم البائع بضمان  المشرّعو 

للمشتري في الانتفاع بالمبیع  التعرّض"یضمن البائع عدم انه  التي تنص عليو المدني المصري 

من فعله أو من فعل أجنبي یكون له وقت البیع حق على المبیع  التعرّضكله أو بعضه سوءا كان 

 .1یحتج به على المشتري ..."

 .2من القانون المدني الفرنسي 1625الفرنسي في المادة  المشرّع كذلك هذا ما نص علیه

 التعرّضتنازل له ن یدفع عن المأملزم ب ،المتنازل عن العلامة أنانطلاقا من هذه المواد نفهم 

الغیر مستندا على حق ثابت للغیر وقت التنازل  آل إلى  التعرّض، فإذا كان هذا الصادر من الغیر

كان ه أو بعضه باستحقاق الغیر للمبیع كلّ  التعرّض اإذا انتهى هذو  ،المتنازل نفسه نبعد التنازل م

 .البائع ملزما بتعویض المشتري

 غیرالصادر من ال التعرّضشروط قیام ضمان  -1

إذا تعرض  أمّا، أي أن یستند المتعارض إلى حق قانوني یدعیه قانونیا التعرّضیكون  أن-ا

یكون على المتنازل له عبء دفع ذلك  إنماو تعرضا مادیا فلا یضمنه المتنازل  إلیهل ز الغیر المتنا

 3.بالوسائل المنصوص علیها قانونیا

 .4إلیه بعد البیع بفعل البائع لآ أو یكون حق المتصرف ثابتا له وقت البیع أن -ب

یكون الحق الذي  أنالصادر من الغیر یجب  التعرّضلكي یتحقق ضمان البائع أي المتنازل 

بعد التنازل عن إلى الغیر  لآن یكون قد أو ، العلامة موجودا وقت البیع أيعیه على المبیع یدّ 

 .طریق البائع نفسه

 .5د احتمال وجوده، لا مجرّ فعلا التعرّضیكون  أن -ج

المتضمن القانون المدني المصري، المرجع  السابق. 131القانون رقم من  439أنظر المادة  - 1 
2  - SZALESKI- jonna schmidt, PIERE jean-luc, Droit de la proprieté industrielle,litec,Paris, 1996, p245. 

 
 الجامعیة، الجزائرالطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات  عقد البیع في القانون المدني الجزائري، ،محمد حسنین -3

 .135ص ،1987

.  320ص ،محمد حسن قاسم، المرجع السابق  - 4 

.321ص ،المرجع نفسه  - 5 
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ي أن یكون قد وقع فعـلا أ ،حالا التعرّضض الغیر أن یكون عرّ یجب حتى یضمن البائع ت

ستحقاق الكلي أو كدعوى الا ،ق بالعلامةلى العقد یدعي حق یتعلّ الغیر طرف أجنبي عالغیر، و من 

 .قضاءم الأمّاولو لم تكن هناك دعوى مرفوعة  التعرّضوقد یكون هذا  ،الجزئي للعلامة

 أحكام الالتزام بضمان تعرض الغیر وجزاء الإخلال بھ  -2

،كان علــى النحــو الســابق بیانــه،الصــادر مــن الغیر التعــرّضن البــائع شــروط ضــماذا تــوافرت إ

تمكـن مـن ذلـك یكـون  فـإذا ،التعـرّضیـدفع عـن المشـتري هـذا  أنعلى البائع حتى ینفذ التزامه عینیـا 

 .ئع مخلا بالتزامه بالضماناذلك اعتبر الب فين لم ینجح إ و  ،نبالتزامه بالضما أوفىقد 

  رالصادر من الغی التعرّضزام بضمان أحكام الإل-ا

عي حقا على المبیع یقتضي من المشتري ض الغیر الذي یدّ إن تنفیذ البائع لالتزامه بدفع تعرّ 

فقد یكون  ن من الدفاع عنه ولا یشترط في الإخطار شكل معین،لكي یتمكّ  التعرّضإخطار البائع ب

 التعرّضالمشتري للبائع بعلى المشتري عبء إثبات إخطار البائع وحالة إخطار و بالكتابة أو شفویا 

 :1فیها فرضین

 حالة إخطار المشتري للبائعـ 1  

ز بین حالتین :هنا نمیّ و   

 : منها هالحلول محلّ  أوجانب المشتري  إلىحالة تدخل البائع في الخصومة . 

دعاء الغیر فإن البائع إبرفض  الأمرانتهى و  ،جانب المشتري إلىتدخل البائع في الخصومة  إذا

یلتزم البائع بالضمان، حكم لصالح الغیر لاستحقاق المبیعإذا صدر  أمّانفذ التزامه یكون قد  2. 

 : حالة عدم تدخل البائع. 

البائع والمشتري وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة  اماتالتز  ،یونسي صبرینة كاتیة، یایسسي -1

     2012الماستر في الحقوق، القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

 .33ص ، 2013/

. 60ص ، 2010،الجزائر ،دار الهدى ،يعقد البیع وفقا للقانون الجزائر الوجیز في  سرایش زكریا،  - 2 
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الأمر  انتهىومضى المشتري فیها بمفرده و  ،بها إخطارهلم یتدخل البائع  بالدعوى رغم  إذا

إذا أثبت أن  إلاّ التعویض للمشتري  أيوجب الضمان على البائع  ،بالحكم بالاستحقاق للمدعى

ت علیه وهذا ما نصّ  ،1خطأ جسیم منه أوالحكم الصادر في العقد كان نتیجة تدلیس من المشتري 

 .لمدني المصريمن القانون ا 440التي تقابلها المادة من القانون المدني الجزائري و  372المادة 

 عدم قیام المشتري بإخطار البائع حالة ـ 2 

نجح في الحصول  عوى الاستحقاق في الوقت الملائم البائع بد إذا لم یقم المشتري إخطار

ویلتزم البائع  ،عیه على العلامة انتهى الأمري یدّ الغیر بالحق الذ أحقیةعلى حكم نهائي بعدم 

فیكون  ،بالاستحقاق الأخیرفشل المشتري في دفع تعرض الغیر وحكم لهذا  إذاو  ،التعرّضبضمان 

ص من یتخلّ  أنولكن للبائع  ،حق في الرجوع على البائع بالضمانال إلیهالمتنازل أي للمشتري 

هذا ما تنص علیه ي إلى رفع دعوى الاستحقاق و ن یؤدّ تدخله في الدعوى كا أنبت ثأمان إذا الضّ 

ون المدني ـــــــــــــــــــــــــمن القان 440من القانون المدني الجزائري التي تقابلها المادة  372 لمادةا

 :على ما یلي 372تنص المادة  ذإ،المصري

وفقا لقانون حسب الأحوال كان على البائع  ،على المشتري دعوى استحقاق المبیعرفعت  إذا" 

ن یحل فیها محله إذا اعلم أ وأجانب المشتري  إلىالإجراءات المدنیة أن یتدخل في الخصومة 

الحكم  إنإذا اثبت  إلاّ  ،م وجب علیه الضماناالوقت المناسب ولم یتدخل في الخصالبائع في 

لم یخبر المشتري  فإذامن المشتري.  أو خطأ جسیم صادر ،في الدعوى نتیجة تدلیس الصادر

ة الشيء المقضي به فإنه و صدر علیه حكم حاز ققت المناسب و من الو  الاستحقاقالبائع بدعوى 

رفض دعوى  إلىالتدخل في الدعوى كان یؤدي  أنیفقد حق الرجوع بالضمان إذا اثبت البائع 

 .2"الاستحقاق 

 ض الغیر جزاء الإخلال بالتزام بضمان تعرّ ــ  ب

  للمشتري یحق ،مة بضمان التعرّض الصادر من الغیرذا لم یلتزم البائع أي المتنازل عن العلاإ

.328، صالسابق ، المرجعمحمد حسن قاسم  - 1 
.بقالمرجع السا المتضمن القانون المدني الجزائري، 75/58 رقم أمر من ،372 أنظر المادة -2  
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ادعاء  فاع عنه ضدّ دلى الأي مطالبة البائع بأن یتوّ  ،ذ العینيأي المتنازل إلیه المطالبة بالتنفی

 .1یرـــــــــالغ

ذلك جبار البائع على تنفیذ التزامه و الجزائري قد منح  للقاضي إمكانیة إ المشرّعكما نجد أن 

 .طریق الحكم علیه بغرامة تهدیدیة عن

التزام البائع بضمان الاستحقاق  -3  

یكون ذلك في حالة ما إذا یذ بمقابل أو عن طریق التعویض، و ما یطلق علیه كذلك التنف أو

عن  ، كان للمشتري الرجوع علیه بالتعویضبائع تنفیذ التزامه بالضمان عینااستحال على ال

 .الاستحقاق الكلي أو الجزئي

:الكلي للعلامة الاستحقاق-ا  

ــي ــــمن القانون المدن 443المادة و الجزائري  ي من القانون المدنــ 375نصت علیه المواد 

 .المصري

لثبوت  إلیهنزع العلامة من المتنازل  الكلي للعلامة یعني  ستحقاقلا أنّ یتضح لنا من هذه المواد 

یقوم الدائن المرتهن بالتنفیذ على العلامة فإذا وقع كأن تكون مثلا العلامة مرهونة و  حق الغیر،

على  أيیرجع بالتعویض على البائع  أن إلیهالمتنازل  أيالكلي للعلامة كان للمشتري  الاستحقاق

 .لما  تقضیه المواد السالفة الذكرالمتنازل وفقا 

 أنأن المشتري له الحق  أي، الفوائد القانونیة  من ذلك الوقتمع  الاستحقاققیمة المبیع وقت ــ 

 .مةالمطالبة بالتعویض عن قیمة العلاو یرجع بدعوى ضمان الاستحقاق 

المبیعالعقار التي ألزم المشتري بردها  لمن استحق ـ قیمة  2. 

الكمالیة وكذلك المصروفات  ،طیع المشتري أن یلزم بها المستحقالتي لا یستالمصروفات النافعة -

 .3إذا كان البائع سیئ النیة

.283ص ،1991،رمص ،دار النهضة العربیة ،البیع والمقایضة ،شرح عقود المدنیة ،جمیل الشرقاوي - 1 

.المرجع السابق ون المدني الجزائري،المتضمن القان 75/58 رقم أمرمن  375أنظر المادة    - 2 

. 973، المرجع السابق، صنهوريعبد الرزاق الس  - 3 
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 أمّاالمشتري على العلامة بسبب زیادة قیمة العلامة،  هانفقأیعني بالمصروفات النافعة تلك التي و 

 .1جل إدخال تحسینات على شكل العلامةأیة فهي المصاریف التي أنفقها من المصاریف الكمال

 دعوى الاستحقاق، ما عدا ما كان في استطاعة المشتري جمیع مصروفات دعوى الضمان و  -

 من القانون المدني  373هذا ما نصت علیه المواد خطر البائع بالدعوى و ألو انه  إبقاءه

 القانون المدني المصري.من  440المادة و  الجزائري

سبكق المشتري من خسارة وما فاته من ما لح- 2 مثال على ذلك:الو ،   

 جل توفیر ثمن العلامة التي استحقت أیطالب بالمبالغ التي ضحى بها من  أنجواز المشتري 

لغیر.ل  

الاستحقاق الجزئي للعلامة -ب  

 ،ريـــــمن القانون المدني المص 444من القانون المدني الجزائري والمادة  376 ادتینوفقا للم

جزء من  إلیهینزع من المتنازل  أني ــــــــــف رنجح الغی إذایكون الاستحقاق الجزئي للعلامة 

ترخیص ونستخلص من هاتین المادتین انه هناك حالتین  أون یحكم له بحق رهن أك ة،ــــــــالعلام

 فیما یتعلق بالاستحقاق الجزئي:

 بحیث لو علمه  جسامةمن ال حداقاق الجزئي قد بلغ الحالة التي یكون فیها الاستح -الحالة الأولى

 يفالبائع لم ی أنّ  یعتبر أنالمشتري قبل التعاقد لما ابرم العقد، في هذه الحالة، یكون للمشتري 

 من ثمّ و قصد تحقیقه من وراء العلامة،  جزئیا لا یفي بالغرض الذي اماالتز  التزامه بالتسلیم إلاب

  د الجزء الباقي من المبیع ویطالبه بالتعویض أو یطلب المشتري من البائع  للمتنازل إلیه أن یرُّ 

  بالتعویض أو یطلب المشتري من البائعد الجزء الباقي من المبیع ویطالبه للمتنازل إلیه أن یرُّ 

 . 3بفسخ  العقد مع التعویض

.134،صالمرجع السبق، باقدي دوجة - 1 

.145محمد حسنین، المرجع السابق،  - 2 

.168ص ،المرجع السابق خلیل احمد قدادة،  - 3 
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هذه الوضعیة لا الجزئي حد من الجسامة، ففي   الاستحقاق:الحالة التي لا یبلغ فیها الحالة الثانیة 

    رر بسبب نزع جزء من ــا أصابه من ضالمطالبة بقیمة التعویض عمّ  یكون للمشتري إلاّ 

 .1یجوز للمشتري المطالبة بما فاته من كسب وفقا للأحكام العامة ،إضافة إلى ذلك ،ةـــــــــالعلام

 الفرع الثاني 

 بضمان العیوب الخفیة الالتزام

والاستحقاق، یكون المتنازل أیضا ملزما  التعرّضإضافة إلى ضمان المتنازل عن العلامة 

 بضمان العیوب الخفیفة وهو كل ما ینقص من قیمة ومنفعة المبیع.

من  1فقرة 447والمادة  2من القانون المدني الجزائري 379وهذا ما نصت علیه المواد 

 .3من القانون المدني الفرنسي 1625المدني المصري، والمادة ن القانو 

 شروط قیام التزام البائع بالضمان-أولا

 :هيو  عیوب المبیع توافر شروط معینة في المبیع یشترط لقیام ضمان البائع ل

یكون العیب خفیا:أن  -1  

ویكون الغیب خفیا إذا لم یكون بمقدور المشتري أن یكشفه لو أنه فحص المبیع بعنایة الرجل 

لمشتري أن یتمسك العادي حیث أن العیب الذي یمكن اكتشافه بعنایة الرجل العادي لا یمكن ل

المشتري فحص المبیع غیر أن البائع یلتزم بالضمان رغم عدم فحص  أهملا إذ ،بضمان البائع له

الة التي حعیوب والكد فیه البائع للمشتري خلو المبیع من الؤ في الحالة التي ی المشتري للمبیع وذلك

.136 المرجع السابق،باقدي دوجة،  - 1 
المتضمن القانون المدني الجزائري على:"یكون البائع ملزما بالضمان إذا  75/58 رقم أمرمن  1قرة ف 379تنص المادة  -2

أو  ،ا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمتهلم یشتمل المبیع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو إذ
 أو حسب ما یظهر من طبیعته أو استعماله، الغایة المقصودة منه حسب ما هو مذكور في عقد البیع ، من الانتفاع بحسب

لو لم  یكن عالما بوجودها. و  ،فیكون البائع ضامنا لهذه العیوب  
- 3 Art1625 du code civil français  : la  garantie que le vendeur doit a l’acquéreur a deux objets :le premier est la 

possession paisible de la chose vendue ;le second , les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.   
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 من القانون المدني  2قرة ف 379ما نصت علیه المادة  ایخفي فیها البائع العیب غشا منه وهذ

 .1من القانون المدني المصري 2 قرةف 447والمادة  الجزائري

 :اً أن یكون العیب مؤثر  -2

من القانون المدني   1قرةف  447من القانون المدني الجزائري والمادة 379 نصت علیه المادة

إذا في إنقاص من قیمة المبیع أو منفعته بحسب  اً یكون العیب مؤثر ، فباستقراء هذه المواد ،المصري

طبیعة  ا هو ظاهر منن في العقد أو ممّ هذه الغایة بما هو مبیّ  من ستفادیو  یة المقصودة منهالغا

 .2لهالمبیع أو الغرض الذي أعد

 3أن یكون العیب قدیما:-3

في المبیع وقت تسلیمه للمشتري، فالبائع یضمن خلو المبیع من العیوب  ایكون موجودً  أنأي 

فلا ضمان  یتطرئ بعد ذلك من عیوب هذا المبیع في ید المشتري أمّاإلى حین تسلیمه للمشتري، 

حتى تمام التسلیم المستحدثة في القانون الجزائري  ،فیها علي البائع، وقاعدة ضمان البائع للعیب

 ة.العیوب الموجودة وقت انتقال الملكی والمصري كما أن في القانون الفرنسي البائع لا یضمن إلاّ 

 غیر معلوم للمشتري العیبیجب أن یكون  -4

اه، فإنه لا یكون عیب موجبا للضمان إذا ا على النحو الذي بینّ ب خفیّ ــــــــــــــــــــحتى لو كان العی 

خفائه فإن علم المشتري بالعیب أثبت البائع أن المشتري كان یعلمه وقت تسلم المبیع بالرغم من 

 .4ي الرجوع بالضمانه فعن حقّ  وسكوته علیه یعود رضاء منه ونزولاً 

من القانون المدني  447من القانون المدني الجزائري والمادة  379وهذا ما نصت علیه المادة 

 المصري.

 

 

.65، المرجع السابق، صسرایش زكریا - 1 
.371، المرجع السابق، صمحمد حسن قاسم  - 2 

.153محمد حسنین، المرجع السابق، ص -3  

.727ص المرجع السابق، ،نهوريسال عبد الرزاق  - 4 
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 التزام البائع بضمان العیب الخفيثار قیام آ-ثانیا

 لضمانى اعلواجبات المشتري للحصول  ـ1

من  380المادة حیث تنص :مة وإعلام البائع بالعیبـ واجب المشتري بالقیام بفحص العلاا

إذا استلم المشتري المبیع وجب علیه التحقق من حالته عندما یتمكن "على: القانون المدني الجزائري

یخبر هذا  أنحسب قواعد التعامل الجاریة، فإذا أكتشف عیبا یضمنه البائع وجب علیه  من ذلك

 الأخیر في أجل مقبول عادة فإن لم یفعل اعتبر راضیا بالبیع.

غیر أنه إذا كان العیب لا یظهر بطریق الاستعمال العادي وجب علیه أن یخبر هذا الأخیر في 

 .1بیع"مأجل مقبول عادة فإن لم یفعل أعتبر راضیا بال

من القانون المدني المصري. 449 وهذه المادة تقابلها المادة  

ق من یتحقّ  أنللعلامة أن المتنازل إلیه عند تسلمه  ضح من هذه المادتین السالفتین الذكریتّ 

لة باسم المتنازل أي البائع، فإذا كشف العلامة لم تباع لغیره وأنها مسجّ  أنّ ق من ن یتحقّ أحالتها، ك

م بذلك البائع في مدة معقولة فإذا لم یقُ  إخطارالمشتري عند الفحص عیب في العلامة وجب علیه 

له الرجوع على البائع عن طریق دعوى ون في إخطار البائع یعتبر راضیا بالعلامة ولا یجوز اوته

  الضمان.

یقوم المشتري بإخبار البائع  أنـ وجوب رفع دعوى الضمان خلال سنة وقت التسلیم: بعد ب 

 .یرفع دعوى الضمان خلال سنة من تاریخ التسلیم أنبالعیب المكتشف یحق بعد ذلك للمشتري 
 

 

 

 

 

 

المرجع السابق. ،نون المدني الجزائرياقمتضمن الال 75/58 أمر رقممن  380انظر المادة  - 1 
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 المبحث الثاني

 إلیھعقد التنازل عن العلامة بالنسبة للمتنازل آثار 

 اماتالتز فهو ینشا  ،ومن ثم باعتبار أن عقد التنازل عن العلامة من العقود الملزمة لجانبین،

والذي  دفع الثمن فيل في التزامه التي تتمثّ و  المتنازل، التزاماتیه التي تقابل على عاتق المتنازل إل

ویكون  ،ي عقد البیعد بها كونه یشكل احد العناصر الجوهریة فالتي یتقیّ  الالتزاماتیعد من أهم 

ن منح للمشتري الحق في حبس ذلك مقابل حصوله على العلامة وعلى هذا الأساس نجد أن القانو 

            .                                        بالتسلیمبالتزامه  إلیهأخلّ المتنازل  إذاالثمن 

ل كل المصروفات التي تم إنفاقها تحمّ  إلیهب على المتنازل یتوجّ  الالتزامهذا  إلىبالإضافة 

لا یكفیان لتمكین المشتري من استعمال  الالتزامانأن هذان  إلاّ  .نفقات المبیع أيلإتمام البیع  

فلا بد علیه أن یلتزم فضلا عن ذلك بتسّلم المبیع بالكیفیة التي  بها ، الانتفاعالعلامة و  أيالمبیع 

بدفع الثمن  الالتزامونحن سوف نتطرق إلى  م،اعتبر مخلا لالتزامه بالتسلّ  لاّ إ و  بها القانون، ألزمه

 ثاني).(المطلب المهاتسلّ ریف العلامة و ال مصبتحمّ  والالتزاموجزاء الإخلال به في(المطلب الأول) 

 المطلب الأول  

 وجزاء الإخلال بھ بدفع الثمن الالتزام

في عقد التنازل  الذي یقع على عاتق المتنازل إلیهالالتزام بدفع الثمن هو الالتزام الأساسي 

ف صحة التنازل تتوقّ غ عن ملكیة العلامة، و تفرّ لالتزام المتنازل بالالمقابل  الالتزامعن العلامة وهو 

العقد أو وفقا  هو مبلغ من النقود یتفق علیه المتعاقدین فيبینها الثمن و على تحقق عدة شروط من 

أن و  ،یكون مقدرا أو قابلا للتحدید وأن ،ثمن بجب أن یكون مبلغا من النقودالو  ،لأسس تحدید الثمن

أن یدفع الثمن نقدا وعلى الوجه المعین في العقد  إلیهفیجب على المتنازل  .1یكون جدیا ولا تافها

           تري نفسه بدفع الثمن ولكن لیس ثمة دفع جملة واحدة أو على أقصات والأصل أن یقوم المشوقد ی

 مانع من قیام شخص ثالث بالدفع، أو من أن یتفّق الطرفان على أن یتم دفع الثمن إلى شخص

.186ص ،المرجع السابق ،خلیل احمد قدادة  - 1 
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  .1ثالث  غیر البائع، كما في حالة التعاقد لمصلحة الغیر

قود الموجودة في مقابل انتفاعه بمبلغ من الن مّاإ،الفوائد عن الثمنم المشتري بدفع كما قد یلتز  

 .بسبب تأخره عن الوفاء بالثمن أو، عاد استحقاقهلم یحل میذمته و 

 المشرّعلكن الجزائري لم ینص علیه في القانون المدني  المشرّعأن  إلىتجدر الإشارة و 

ه أنّ  على التي تقرالقانون المدني المصري و من  1فقرة 458المصري نص على الفوائد في المادة 

ل كان هذا الشيء قابسلم الشيء و :"لا حق للبائع في الفوائد القانونیة إلا إذا اعذر المشتري أو إذا 

                                                                      .2"أن ینتج ثمرات أو إیرادات أخرى

من التقنین المدني المصري أن الفوائد التي تستحق عن الثمن   1قرةف 458من نص المادة  یتضحو 

أو ما یسمى بالفوائد  الاتفاقیةالمقصود بالفوائد و  ،قد تكون فوائد قانونیةاتفاقیة و قد تكون فوائد 

دائن بمبلغ من النقود ویكون في ذمة ال الانتفاعمقابل  فيتلك التي یلتزم بها المشتري  ،العضویة

            .                                                           لم یحل میعاد استحقاقهلو و 

التأخیریة هي تلك التي یلتزم بها المدین على أو ما یطلق علیها كذلك بالفوائد الفوائد القانونیة  أمّا

 .3وفائه بالثمنسبیل التعویض عن التأخیر ب

بهذا الالتزام أي الالتزام بدفع الثمن الذي سوف نتطرق إلیه وفي حالة إخلال المتنازل إلیه 

 (الفرع الثاني). التي سوف نراها في تفرض علیه جزاءات ،في (الفرع الأول)

 

 

 

 

 

. 640ص، 1990 .ن،بیة، الجزء الثامن، عقد البیع، د.التجار س نصیف، موسوعة العقود المدنیة و لیاإ - 1  
المرجع السابق. المتضمن القانون المدني المصري، 131من القانون رقم  458انظر المادة   - 2 

.48ص یونسي صبرینة، المرجع السابق، كاتیة، یایسي  - 3 
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 الفرع الأول

ثمن العلامة بدفع الالتزام  

                                                                زمان الوفاء بالثمنـ  أولا

من القانون المدني  388ن المادة نجد أ ،نون المدنيقة بالقاالقواعد العامة المتعلّ  لىإدة بالعو  

ما لم  ،الوقت الذي یقع فیه تسلیم المبیعا في :"یكون ثمن المبیع مستحقّ تنص على أن الجزائري

من القانون المدني  1فقرة 457التي تقابلها المادة و ، 1عرف یقضي بخلاف ذلك"یوجد اتفاق أو 

 .المصري

سي على أن زمان الوفاء المدني الفرنمن القانون  1650 والمشرع الفرنسي نص في المادة

في حالة عدم وجود اتفاق فقد نصت  أمّا ،یعالب عقد فق علیه فيالمكان المتّ ن في الیوم و و بالثمن یك

زمان تسلیم تري یلتزم بدفع الثمن في مكان و من القانون المدني الفرنسي أن المش 1651المادة 

 .2المبیع

بالعلامة في القانون الجزائري  زمان الوفاء أن،المواد السالفة الذكر باستقراءنستخلص 

فیلتزم  ،أو العرف الاتفاقفإن لم یوجد  ،عرفال إلىإن وجد ثم  الاتفاق إلىالمصري یرجع في ذلك و 

 .الوقت الذي تسلم فیه العلامة فيبدفع الثمن  إلیهالمتنازل 

ه بین المكان المتفق علیفي الیوم و  ي یكون زمان الوفاء بثمن العلامةفي القانون الفرنس أمّا

 .تسلیم العلامةزمان و ي بالثمن في مكان المتنازل إلیه یوف ،الطرفین فأن لم یوجد اتفاق

 نمكان الوفاء بالثمـ ثانیا

من القانون المدني الجزائري على أنه : "یدفع ثمن البیع من مكان تسلیم المبیع  387تنص المادة  

قت تسلیم المبیع و ا فإذا لم یكن ثمن المبیع مستحقّ  ،یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلكما لم 

 .3"موطن المشتري وقت استحقاق الثمن وجب الوفاء به في المكان الذي یوجد فیه

 المرجع السابق. المتضمن القانون المدني، 75/58أمر من  ،388المادة  -1
2 -Voir les articles 1650 ,1651 du code civil français op -cit. 

.المرجع السابق لمدني،المتضمن القانون ا 75/58أمر من  387نظر المادة أ  -3 
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 .يمن القانون المدني المصر 456التي تقابلھا المادة و

طراف أهو اتفاق  العلامة ثمنید مكان الوفاء بتحد في الأصل أنیتضح لنا من هذه المواد و 

 ما یقضي علیه العرف لتحدید مكان الوفاء فإذا لم إلىفإذا لم یوجد اتفاق وجب الرجوع  ،دــــــــــالعق

 عرف یجب التمییز بین حالتین : أوق ایوجد اتف

الوفاء عند تسلیم المبیع مستحقإذا كان الثمن  : الأولىلة االح  

هذا خروجا عن القواعد العامة و  ،م فیه المبیع سلّ فیكون مكان الوفاء بالثمن هو المكان الذي یُ 

المكان الذي یوجد فیه مركز أعمال المدین إذا  أوالتي تقضي بأن یكون الوفاء في موطن المدین 

ج عن القواعد العلامة رو حدید سبب الختفي  الآراءدت قد تعدّ و  ،1كان الأمر یتعلق بهذه الأعمال

طالما تنفیذه جملة وفي وقت واحد و  قال بعضها بأن السبب هو أن البیع عقد ملزم لجانبین یجبو 

إذا وجد اتفاق أو عرف  لاّ فیجب دفعه في مكان تسلیم المبیع إمن نقل المبیع،  أیسرأن نقل الثمن 

 في وضع هذا الحكم المخالف للقواعد المشرّعیقضي بغیر ذلك، ویقول البعض الآخر إن رغبة 

واحد معا في مكان واحد حتى لا  وقتة في المستحقّ  العلامة هي في أن یتم تنفیذ للالتزامات

 .   2ذ أولاحصل خلاف على من یجب أن ینفّ ی

إذا كان الثمن غیر مستحق الوفاء عند تسلیم المبیع  -لحالة الثانیة ا  

المكان الذي یوجد فیه  فياء به فمستحقا وقت تسلیم المبیع وجب الو  إذا لم یكن ثمن المبیع

 .3طن المشتري وقت استحقاق الثمنمو 

 

 

.المرجع السابق ،المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58 رقم  أمرمن  2فقرة  28  أنظر المادة  -1 
.646الیاس ناصف، المرجع السابق، ص - 2  
.419ص ،المرجع السابق ،محمد حسن قاسم - 3 
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من القانون المدني  1651، 1650ذلك باستقراء المواد الفرنسي و بالرجوع إلى التشریع  أمّا

الفرنسي یكون مكان الوفاء بالثمن هو المكان المتفق علیه فإذا لم یكن هناك اتفاق یكون في مكان 

 .1تسلیم المبیع

  المشتري في حبس الثمن  حق -ثالثا  

م المشتري بدفع الثمن یقابله حق المشتري في حبس البائع في حبس المبیع إذا لم یق حق

 سوى بین البائع والمشتري.  المشرّعفنلاحظ أن  ،الثمن وذلك في حالات حددها القانون

حالات حبس الثمنـ ـ  

ض من الغیر، وفي حاله ظهور عیب في یجوز للمشتري حبس الثمن في حالة حصول تعرّ 

فبالنسبة للقانون الجزائري  ع، وكذا في حالة ما إذا خیف عن المبیع نزعه من ید المشتري.ــــــالمبی

ن القانون المدني الجزائري والتي تنص على ـــم 2قرة ف 388في المادة  هذا الحقنص على 

خیف على المبیع  امن البائع، أو إذ آل ا أوه:" إذا تعرض أحد للمشتري مستند إلى حق سابقـــــــــــــأن

 التعرّضأن ینزع من المشتري جاز له إذا لم یمنعه شرط في العقد أن یمسك الثمن إلى أن یزول 

 .2أو الخطر وله أن یمسك الثمن أیضا إذا ظهر له عیب في الشيء المبیع"

دني ــون المـــــــــمن القان 2قرة ف 457على هذا الحق في المادة  نص المصري المشرّعو 

من البائع، أو إذا  لآالمصري "... فإذا تعرض أحد للمشتري مستند إلى حق سابق على المبیع أو 

خیف على المبیع أن ینزع من ید المشتري، جاز له ما لم یمنعه شرط في العقد أن یحبس الثمن 

ء أو یزول الخطر ومع ذلك یجوز للبائع في هذه الحالة أن یطالب باستفا التعرّضحتى ینقطع 

 .3الثمن على أن یقدم كفیلا..."

:ومنه نستنتج حالات حبس الثمن  

 

1- Art 1650 du code civil français : le principe obligation de l’acheteur et de payer le prix au jour et au lieu réglés 

par la vente .Art de code civil français 16051 :s’il n’a rien été réglés a cet égard lors de la  vente ,l’acheteur doit 
au lieu et dans le temps ou doit se faire la délivrance . 

 المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 75/58من أمر رقم  2فقرة  388أنظر المادة   -2

المتضمن القانون المدني المصري، المرجع السابق. 131من قانون رقم  457انظر المادة  - 3 
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 ـ حالة تعرض الغیر1

إلیه من  آل أوضه إلى حق سابق على المبیع في تعرّ  اض الغیر للمشتري مستندإذا تعرّ 

من  123 قد نصت المادةو ،1البائع جاز للمشتري حبس المبیع وهذا تطبیقا للقواعد العامة للدفع

المقابلة  اماتالملزمة لجانبین إذا كانت الالتز  العقود  " فيعلى أنه  الجزائريالقانون المدني 

إذا لم یقم المتعاقد الأخر بتنفیذ ما  التزامهلكل المتعاقدین أن یمتنع عن تنفیذ  جاز ،مستحقة الوفاء

 .2به " ألتزم

لأنه ملزم  التعرّضحصل تعرض الغیر كما أشرنا إلیه سابقا وجب على البائع دفع فإذا 

 إذا فشل فعلیه التعویض.و والاستحقاق  التعرّضبضمان 

 لى المبیع أن ینزع من ید المشتريإذا خیف عـ 2

یكتشف وجود حق  أنفعلا للمشتري، بل یكفي  التعرّضفي هذه الحالة لا یجب أن یحصل 

 .3اا أو جزئیً ي إلى استحقاق المبیع كلیً للغیر على المبیع یؤدّ 

أن و  ق،ویشترط أن یكون السبب الذي یخشى نزع الملكیة من أجله مما یضمنه البائع إذا تحقّ 

المبیع  أنّ ، مثلا ظهور یحبس الثمن أنتكون مبنیة على أسباب جدیة وتطبیقا له یجوز للمشتري 

قة ملكیة البائع معلّ  أو أنّ  ،التخصیصمملوك لغیر البائع، أو أن المبیع مثقلا بحق رهن أو حق 

 .4على شرط فاسخ

لا یعد تقریر الحق في الحبس المبیع  في حالة ظهور عیب  ـ  كشف المشتري عیب في المبیع 3

تطبیقا للقواعد العامة في حق الحبس أو  زل إلیه في المبیع أي العلامة سوىللمشتري أي المتنا

 .5البائع بضمانه التزمالمشتري عیب في المبیع  أكتشفالدفع بعدم التنفیذ، فإذا 

             ، دار الهدى للطباعة والنشرانون المدني،عقد البیع والمقایضةمحمد  صبري السعدي، الواضح في شرح الق -1
.436ص ،2008الجزائر، ،والتوزیع  

.المدني الجزائري، المرجع السابق المتضمن القانون 75/58 رقم أمرمن  123أنظر المادة  - 2 
.  342ص المرجع السابق، ،جمیل الشرقاوي - 3 
.437ص السابق،المرجع  ،محمد صبري السعدي -  4 
.447، ص1997، بیروت،رار النهضة العربیة للطباعة والنشالبیع، د ،اتمسمّ نبیل ابراهیم سعد، العقود ال - 5 
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 الثانيالفرع 

 جزاء الإخلال بدفع الثمن

  التنفیذ العیني على أموال المدین ـأولا

 أيئع البلكان  ،استحقاقهء بالثمن عند ابالتزامه بالوف  إلیهالمتنازل  أيالمشتري  إذا اخلّ 

وفي  إلیهالمتنازل  أي ير شتمال أموالبالحجز على  ذارهأععد بیقوم  أنتنازل عن العلامة الم

ذلك طبقا لإجراءات المنصوص علیها في قانون و  ،1برا بالمزاد العلنيبیعها جمقدمتها العلامة و 

ات المصري نها قانون المرافعالتي بیّ  لإجراءاتالإجراءات المدنیة الجزائري في باب التنفیذ و وفقا 

 .في باب التنفیذ الجبري

من  المشرّعره الضمانات التي یتمتع بها البائع للحصول على الثمن وملحقاته ما قرّ  أهممن و 

 .2لى غیره من الدائنینعله استفاء حقه بالأولویة یخوّ حق امتیاز على المبیع 

المدني الجزائري :"ما یستحق لبائع المنقول من الثمن من القانون   997هذا ما نصت علیه المادة و 

المبیع ملحقاته ویكون له امتیاز على الشيءو  3. 

من القانون المدني المصري . 1145المادة  هاهذه المادة تقابلو   

 حق البائع في حبس المبیع ثانیاـ 

 (العلامة) مازال في ید البائع أي المتنازل عن العلامة ولم یوفي المشتري أي ذا كان المبیعإ

مبیع فیحبسه إلى أن بتسلیم ال التزامهالمتنازل  إلیه حقه من الثمن فإن له أن یمتنع عن تنفیذ 

 .4أم مازالت باقیة لهإلى المشتري  انتقلتسوءا كانت الملكیة قد  ،یستوفي الثمن

                                                                                  ـ الحق في الفسخ ثالثا
، كان للبائع طلب فسخ البیع تطبیقا للقواعد العامة للعقود الملزمة ذا لم یقم المشتري بدفع الثمنإ

.426محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص - 1 
.426ص المرجع نفسه، - 2 
المرجع السابق. المتضمن القانون المدني الجزائري، 75/58 رقم أمرمن  997أنظر المادة  - 3 
.176ص ،المرجع السابق ،محمد حسنین  - 4 
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ي العقود الملزمة للجانبین :"فمن القانون المدني الجزائري 119 التي نصت علیها المادةو  لجانبین 

للمدین أن یطالب بتنفیذ العقد  هار عذإحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد ألم یوف  إذا

 .عویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلكتفسخه مع ال أو

 ، كما یجوز له إن یرفض الفسخ إذاوفر ظالجل حسب أیمنح المدین  أنیجوز للقاضي و 

وهذه المادة تقابلها المادة  ،1"الالتزاماتمیة بالنسبة إلى كامل وف به المدین قلیل الأهكان ما لم یُ 

حد الطرفین بالتزامه أصل أن الفسخ بوصفه جزاء لإخلال الأو  ،المصري المدني القانونمن  157

یبقي الفسخ بالمبادرة بتنفیذ ما  أنللمدین ون بل یصدر به حكم قضائي نهائي و لا یقع بقوة القان

جل حسب أتقدیر في منح المدین علیه حتى صدور الحكم النهائي كما أن للقاضي سلطة ال

الفرنسي على  المشرّعفي القانون الفرنسي فقد نص  أمّا الفسخیرفض  أن،كما یجوز له وفظر ال

 .2من القانون المدني الفرنسي 1654الحق في الفسخ في  المادة 

 انيالثالمطلب 

 بمصاریف العلامة وتسلّمهاالتزام المشتري 

قع على عاتق ت ت أخرىاماهناك التز  ،التزام المشتري بدفع ثمن العلامةبالإضافة إلى 

ع الأول) (الفر في إلیهما سوف نتطرق  وهو نفقاتها لتزام المشتري بتكالیف العلامة و ا يهو المشتري 

 الثاني).والتزامه بتسلّم المبیع (الفرع 

 الفرع الأول

ونفقاته م المشتري بتكالیف المبیعالتزا  

من القانون المدني الجزائري على  389تنص المادة  :لتزام المشتري بتكالیف المبیعأولاـ ا

 هذا ما و  ،لبیعل تكالیفه من یوم انعقاد اكما یتحمّ  ،إیراد الشيء المبیعتري انتفاع و أنه:"یستحق المش

 .3"عرف یقضیان بخلاف ذلك أولم یوجد اتفاق 

.المرجع السابق المتضمن القانون المدني الجزائري، 75/58 رقم أمرمن  119نظر المادة أ - 1 
2-Art 1654 du code civil français  :si l’acheteur  ne paye pas le prix ,le vendeur peut demander  la résolution de la 

vente. 

المتضمن القانون المدني الجزائري، المرجع السابق. 75/58 رقم أمرمن  389نظر المادة أ - 3 
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من القانون  458/2المادة  فيذلك المصري ألزم المشتري بتكالیف المبیع و  المشرّعكذلك و 

یه تكالیف لوع ،ثمر المبیع  ونماءه من وقت البیع:"للمشتري  أن التي تنص علىو المدني المصري 

 .1عرف یقضي بغیره أو، ما لم یوجد اتفاق أیضاالمبیع من هذا الوقت 

المصروفات التي و ومصروفات صیانته ف المبیع الضرائب المفروضة علیه تشمل تكالیو 

، كما ذكرنا فیما سبق،ففي یستحق ثمار المبیع من وقت البیع فإذا كان المشتري ،تنفق لاستغلاله

روفات  ،فإذا كان البائع قد انفق هذه المصتكالیف المبیع من هذا الوقت أیضامقابل ذلك یلتزم ب

 .2المشتري بردها إلیهالتزم 

له  ن تحمّ بیّ لثمار المبیع منذ تمام البیع و قد ربط بین استحقاق المشتري  المشرّعإذا كان و 

ى إلق المشتري للثمار ، فمؤدى ذلك انه إذا اتفق على تأخیر استحقابتكالیف المبیع من هذا الوقت

من هذا الوقت  بتكالیف المبیع إلاّ ،ترتب على ذلك عدم إلزام المشتري لى انعقاد البیععوقت لاحق 

 فقط.

التزام المشتري بنفقات المبیع ثانیاـ  

بحیث  رسوم الإعلان العقاري والتوثیق،ات المبیع كل من نفقات التسجیل والطابع و تشمل نفق

  من 393إذ تنص الماد  ،هناك نصوص قانونیة تقضي بغیر ذلكیلتزم المشتري بدفعها ما لم تكن 

   والتوثیق         ن العقاريرسوم الإعلا:"إن نفقات التسجیل والطابع و على ما یليالقانون المدني الجزائري 

 .3"نونیة تقضي بغیر ذلكاى المشتري ما لم تكن هناك نصوص قغیرها تكون علو 

 :التي تنص على ما یليمن القانون المدني المصري و  462 هذه المادة تقابلها المادةو 

ما لم  غیر ذلك من مصروفات تكون على المشتريالبیع ورسوم الدمغة والتسجیل و "نفقات عقد 

 .4عرف یقضي بغیر ذلك أویوجد اتفاق 

 یرجع  الالتزامهذا  أنویتضح من النصوص المذكورة  

المتضمن القانون المدني المصري، المرجع السابق. 131قانون رقم من  458نظر المادة أ  - 1 
.257أنور العمروسي، المرجع السابق ،ص  - 2 

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني 75/58 رقم رأممن  393أنظر المادة - 3 

.المرجع السابق، المصري المتضمن القانون المدني 131قانون رقم من  462نظر المادة أ - 4 

58 
 

                                                           



عقد التنازل عن العلامة آثار                                                             الفصل الثانى   
 

تكون على  أن،فقد یتفقان على لمعرفة من یتحمل نفقات عقد البیع الاتفاق إلىفیه المتعاقدین 

عرف  أوفاق تلم یوجد ا فإذا، أخرىبنسبة  أو بین المشتري مناصفةن توزع بینه و أ وأ البائع وحده

 المشتري. فإن نفقات عقد البیع تكون على

 الفرع الثاني

لم العلامةالتزام المشتري بتسّ   

وضع المشتري یده یقصد به مه للمبیع و التزام المشتري بتسلّ  ،لم المبیعییقابل التزام البائع بتس

د قیام البائع بوضع یجب على المشتري بمجرّ و  وحیازته حیازة حقیقیة، فعلا على الشيء المبیع

 .1المبیع تحت تصرفه أن یتسلمه دون تأخر

ئري أن المشتري یقع علیه عبئ من القانون المدني الجزا 394ح لنا من نص المادة یتضّ و 

 البائع بتسلیم العلامة. لالتزامتسلّم العلامة من البائع وهي عملیة مكملة 

نفقاتهم العلامة و زمان ومكان تسلّ  أولا ـ  

من القانون المدني المصري  463المادة من القانون المدني الجزائري و  394المادة  باستقراء

بین القائم بینه و  بالاتفاقد حدّ تی إلیهم العلامة من قبل المتنازل مكان تسلّ زمان و  أننجد 

  م العلامة  إن لم یوجد فیكون زمان ومكان تسلّ ، و العرف إلىیجب الرجوع  ،زل، وإن لم یكناـــــــــــــــالمتن

 .2الذي  یوجد فیه المبیع وقت البیعهو المكان 

عرف یقضي بغیر  أوما لم یوجد اتفاق  إلیهم تكون على المتنازل بالنسبة لنفقات التسلّ  أمّا

 .3من القانون المدني المصري 464المادة من القانون المدني الجزائري و  395ذلك طبقا للمادة 

 

 

.69ص یونسي صبرینة، المرجع السابق، كاتیة، یایسي - 1 
.المرجع السابق ،الجزائري المتضمن القانون المدني 75/58أمر رقم من  394المادة  - 2 
، المرجع السابق.تمّمل وممعدّ  ،المصري المتضمن القانون المدني 131قانون رقم من 464المادة  - 3 
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                                                     م العلامةلّ سجزاء الإخلال بالالتزام بتـ ثانیاـ

جاز للبائع وفقا للقواعد العامة بعد أن  ،على النحو السابق بیانهم المبیع لم یقم المشتري بتسلّ  إذا

له في سبیل و  المشتري على تنفیذ التزامه عینا، إجباریطلب من القضاء  أن، میعذر المشتري بالتسلّ 

 .1في التسلم شهر یتأخر فیهو أسبوعًا  أوعن كل یوم  تهدیدیهیطلب الحكم علیه بغرامة  أنذلك 

ون للبائع بعد استئذان ، ویكالتزامه على البائع في مثل هذا الوضع أن یعذر المشتري بتنفیذو 

 .2علیها للحفاظق في بیع العلامة في المزاد العلني نضرا للنفقات التي یطلبها القاضي الح

لطة ـــــــــــــــــــــللقاضي السویبقى  خ البیع،ـــــــأن یطلب فس ،عذار المشتريابعد یجوز للبائع  كذلك

وسوءا طلب  ،أعطى للمشتري مهلة  لتسلم المبیع وإلاّ ، ر للفسخ قضى به، فإذا رأى مبرّ یةالتقدیر 

الحالتین أن یطلب تعویضا على ما أصابه من الضرر  فيفله  ،الفسخ أوالبائع التنفیذ العیني 

 .3عم المبیي عن تنفیذ التزامه بتسلّ بسبب تخلف المشتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.448ص ،المرجع السابق ،محمد حسن قاسم - 1 
. 157ص ،المرجع السابق ،باقدي دوجة - 2 

 .851،852ص.ص المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري، -3
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 خلاصة الفصل الثاني

ط رو فإذا توفرت فیه جمیع الش ،عقد التنازل عن العلامة من العقود الملزمة لجانبین

ى عل الآثارمجموعة من  یرتبمن قبل التشریعات السابقة الشكلیة المنصوص علیه و الموضوعیة 

المتنازل  على  فإنه یتحصل ،باعتباره من العقود المعاوضةو  والمتنازل إلیه،عاتق كل من المتنازل 

ففي هذه الحالة  ،متنازلكثمن للمبیع ال و هذا الأخیر على مقابل ما دفعه ،مقابل ما ینقله المشتري

دات و الوثائق اللازمة للتسجیل امثلا تقدیم الشه ،تسلیمهام المتنازل بنقل ملكیة العلامة و یلتز 

یتمثل في دفع  الذيللمتنازل إلیه و  يالرئیسویقابله الالتزام  ،تثبت ملكیة العلامة التيكالمستندات 

كما یلتزم المتنازل بضمان التعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغیر وضمان  ،الثمن

الأطراف  ه، وفي حالة إخلال أحدنفقاتلتزم بدفع تكالیف المبیع و العیوب الخفیة ، أما المتنازل إلیه ی

بالتسلیم یحق  یقوم البائع جزاءات فمثلا إذا لم فإن عقد التنازل عن العلامة یرتب  ،بالتزاماته

فسخ  المتنازل إلیه بدفع الثمن فیحق للمتنازل وإذا أخلّ  ،للمشتري أي المتنازل إلیه بحبس الثمن

 أو حبس المبیع.  العقد أو التنفیذ العیني
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  خاتمة
 



 خاتــــــــــــمة
 

مةــــــــــــــــــــــخات  

تناولنا في هذا البحث، موضوع التنازل عن العلامة في القانون الجزائري الجدید 

 82ملكیة الفكریة المصري رقمالمتعلق بالعلامات وقانون ال 06/ 03وبالتحدید في الأمر 

في وقانون الملكیة الفكریة الفرنسي، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع  2002 لسنة

 التشریعات السابقة الذكر توصلنا إلى استخلاص هذه النتائج:

ن التشریعات السابقة الذكر أولت اهتماما كبیر بموضوع العلامة وذلك من خلال أ

المتعلقة بحمایة الملكیة  نهمیقواننصهم على هذا الحق الثابت لصاحب العلامة المسجلة في 

م هذا العقد، لصحته وترتیبه لأثاره القانونیة، فقد لفكریة وأیضا وضعهم لعدة شروط تنظا

استلزمت هذه القوانین توفر عدة شروط سواء في المتنازل عن العلامة أي بائع العلامة 

ارتكزت علیه هذه  التيوسواء بالنسبة للمتنازل إلیه أي المشتري ومن أهم هذه الشروط 

مة والأهلیة الكاملة، أما المتنازل إلیه التشریعات ملكیة العلامة بالنسبة للمتنازل عن العلا

كما نلاحظ أن هذه التشریعات لم ترتكز فقط على أطراف  ،فیهفیكفي توفر عنصر الأهلیة 

العقد لأن هذا لا یكفي لانعقاد العقد وأن توفر الشروط السابقة الذكر وحدها لا تكفي لانعقاد 

فقد اشترطت أن تكون العلامة ممیزة  العقد وإنما أضافت شروط تتعلق بالعلامة محل التنازل،

 وجدیدة وغیر مخالفة للنظام العام أو الأداب العامة أي مشروعة.

عقد  تنظیمتأثروا بالتشریع الفرنسي في  فمن الملاحظ أن التشریع الجزائري والمصري

التنازل عن العلامة خاصة وأن التشریع المصري أجاز التنازل عن العلامة باستقلالها عن 

 82لكیة الفكریة رقم ممن قانون ال 87ل التجاري ومشروع الاستغلال بموجب المادة المح

المتعلق بحمایة الملكیة الفكریة لا  1939لسنة  57رقم بعدما كان في قانون ،2002لسنة 

ا فیما یتعلق بشكلیة العقد لصحته فقد اشترط المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي یجیز ذلك أمّ 

رع المصري فقد نص على الكتابة ولم ینص صراحة على الأطراف أما المشّ الكتابة وإمضاء 

                                         .ذلك على النص الأجدر من وكانإمضاء الأطراف 
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التي تنتج عن العقد فإن عملیة التنازل تخلق من جهتها عدة  الآثارأما فیما یخص 

صعوبات خاصة بقیام المتنازل عن العلامة أي صاحب العلامة بالالتزامات المفروضة 

التي قد تمس حقوق  ضاتعلیه، حیث ومن الصعب على التنازل ضمان مختلف التعرّ 

قبل الغیر تحول دون تمكینه  ضات منالمتنازل إلیه الأمر الذي یؤدي إلى مواجهة عدة تعرّ 

من امتلاكه أو انتفاعه بشكل هادئ للعلامة وهذا ما یضع على عاتق المتنازل عن العلامة 

الالتزام بضمان الاستحقاق الذي قد یثقل كاهله وبالإضافة إلى ذلك فإن غیاب الحلول 

ل التي یحمي العلامات في التشریعات السابقة الذكر للمشاكالخاصة في القانون الذي 

ثار التنازل یجعل من الأطراف ضرورة الرجوع علاقات التعاقدیة وعدم نصها على آتطرحها ال

النص على ذلك في قانون حمایة  الأجدرفكان من  ،إلى القانون المدني الذي نص على ذلك

  .الملكیة الفكریة خاصة أن التنازل عن العلامة محل انتشار محلیا ودولیا
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    Acivil.pdf-www.joradp.dz                               :موقع الأمانة العامة للحكومة
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 13....ص........................................................................:السببثانیا

 15....ص.......................................الشروط الموضوعیة الخاصة :المطلب الثاني

 15......ص.........................بالنسبة للمتنازل عن العلامة و المتنازل الیه. :الفرع الأول

 15..ص....................................................: بالنسبة للمتنازل عن العلامة أولا

 .18ص.............................................................إلیهبالنسبة للمتنازل  :ثانیا

 19...ص..................................: الشروط الموضوعیة الخاصة بالعلامةالفرع الثاني

 19ص.............................................................الصفة الممیزة للعلامة :أولا
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 20...ص.......................................................جدة ومشروعیة العلامة :ثانیا

 .23..ص...........................: الشروط الشكلیة لانعقاد التنازل عن العلامةالمبحث الثاني

 23ص.............................الإجراءات الشكلیة الواجب توافرها في العلامة :المطلب الأول

 23ص....................................................................: الأیداعالفرع الأول

 24ص....................................................................صاحب الإیداع :أولا

 25ص....................................................................مكان الأیداع :ثانیا

 25ص.............................................................: فحص الإیداع وتثبیتهثالثا

 27.ص.....................................................تسجیل ونشر العلامة :الفرع الثاني

 27ص....................................................................تسجیل العلامة :أولا

 27ص......................................................................نشر العلامة :یاثان

 28.......ص.....................صلاحیة التنازل عن العلامة وإثباته جراءاتإ :المطلب الثاني

 28.ص.................................................الأطراف. إمضاءو : الكتابة الفرع الأول

 28ص...........................................................................: الكتابة أولا

 29.ص................................................................: إمضاء الأطرافثانیا

 30....ص........................................عقد التنازل عن العلامة إثبات: الفرع الثاني

 30......ص............................................................تعریف الإندماج :أولا

 30......ص.............................................................:دوافع الإندماج.ثانیا

 32......................................................ص.ــ خلاصة الفصل الأول.........
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 33....ص.........آثار عقد التنازل عن العلامة بالنسبة للمتنازل و المتنازل الیه :الفصل الثاني

 34.......ص.....................: آثار عقد التنازل عن العلامة بالنسبة للمتنازلالأول المبحث

 34ص.................................البائع بنقل ملكیة العلامة وتسلیمها التزام :المطلب الأول

 34ص...........................................البائع بنقل ملكیة العلامة  التزام: الفرع الاول

 35ص...............................................................الإیجابیة الالتزامات :أولا

 35ص................................................................السلبیة الالتزامات :ثانیا

 35ص................................................البائع بتسلیم العلامة التزام :الفرع الثاني

 36ص..............................................................زمان تسلیم العلامة  :أولا

 37ص..............................................................مكان تسلیم العلامة :ثانیا

 38ص....................................................البائع بالضمان التزام:المطلب الثاني

 39.ص..............................ض الصادر من البائع و الغیر.ضمان التعرّ  :الفرع الأول

 39ص................................................ض الصادر من البائع: ضمان التعرّ أولا

 41ص................................................ض الصادر من الغیرالتعرّ ضمان  :ثانیا

 47ص.............................: التزام البائع بضمان العیوب الخفیة............الفرع الثاني

 47ص...............شروط قیام التزام البائع بالضمان ................................... :أولا

 49ص........................................آثار قیام التزام البائع بضمان العیب الخفي ثانیا:

 50ص........................آثار عقد التنازل عن العلامة بالنسبة للمتنازل إلیه :المبحث الثاني

 50..ص...................................بدفع الثمن وجزاء الإخلال به الالتزام :المطلب الأول
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 52ص.......................................................بدفع الثمن  الالتزام: الفرع الأول

 52ص...............................................................زمان الوفاء بالثمن  :أولا

 52ص...............................................................مكان الوفاء بالثمن :ثانیا

 54ص......................................................:حق المشتري في حبس الثمنثالثا

 56.ص................................................جزاء الإخلال بدفع الثمن :نيالفرع الثا

 56ص...................................................العیني على أموال المدینالتنفیذ  :أولا

 56ص........................................................:حق البائع في حبس الثمن ثانیا

 .56ص..................................................................: الحق في الفسخثالثا

 57...ص.............................:التزام المشتري بمصاریف العلامة وتسلّمهاالمطلب الثاني

 57.....ص................................:التزام المشتري بتكالیف العلامة ونفقاتهاالفرع الأول

 57..ص...................................................:التزام المشتري بتكالیف العلامةأولا

 58.....ص..............................................: التزام المشتري بنفقات العلامة ثانیا

 59...ص....:التزام المشتري بتسلّم العلامة....................................... رع الثانيالف

 59.....صالعلامة.....................................................:زمان ومكان تسلم أولا

 60............ص:جزاء الإخلال بتسلم العلامة ..................................................ثانیا

 61......صـ خلاصة الفصل الثاني....................................................................

 62..................................................................صـــــةــــــــــــــــــــــــ خاتمـــــــ

 63ـ المراجع...............................................................................ص

 64الفھرس...........................................................................................ص
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 ملخّص:

في عصرنا هذا دولیا  نتشارالا ةیعتبر عقد التنازل عن العلامة من أهم العقود الزائد

دور هاما في  وإنما تلعبتستخدم فقط لتمییز المنتوجات والخدمات  لم تعد العلامة هلأن ،یاــــــــــــــومحل

فقد أولت التشریعات السالفة الذكر  والتطور ولهذاالدول وتعد عامل من عوامل التقدم  اقتصاد

اهتماما كبیر بتنظیم هذا العقد وذلك بوضعهم عدة شروط سواء على أطراف عقد التنازل أي 

المترتبة  الآثارنت ء بالنسبة للعلامة محل التنازل كما بیّ او المتنازل عن العلامة والمتنازل إلیه وس

 . هاعلی على انعقاد عقد التنازل عند توفر تلك الشروط المنصوص

 

RESUME :  

le contrat de cession de la marque est considérer comme  l’un des plus 
important des contrat et le plus utilisé dans notre monde actuel au niveau 
national et international ; parce que la marque  n’est plus  utilisé uniquement 
pour distinguer les produits et les services mais elle joue un rôle très important 
dans l’économie des payes et elle est considéré comme un moyen de 
développement et pour cela les légifères qu’on vient de citer donnent une grande 
importance  a l’organisation du contrat on mettant des conditions soit au niveau 
des parties du contrat ou bien le cédant et le cessionnaire ,  soit au niveau de la 
marque de cession comme elle le montrent les conséquences résidu sur le contrat 
de cession dans le cas de disponibilité des conditions qu’on vient de citer. 

 

 


	الجمهورية الجزائرية الديموقراطية  الشعبية
	دعاء
	تشكرات
	الإهداء
	2الإهداء
	قائمة المختصرات
	المقدمة
	يرتبط التقدم و التطور الحضارى للأمم إرتباط وثيق للتفكير و البحث الإبداعى في مختلف مناحى العلوم و الآداب و الفنون و لا يأتي لهذا الأخير أن يتطور و يستمر ما لم يكن ينمو في بيئته القانونية تكفل الاعتراف به و تكرس حمايته
	الفصل الأول
	ف1
	خلاصة الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثاني 2
	خلاصة الفصل الثاني
	خاتمة
	الخاتمة
	قائمة المراجع
	المراجع
	الفهرس
	الفهرس
	تلخيص

